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[د .أمحد قاسم فرح]

حنو تعزيز حق املساهم يف الرقابـــــة
علــى إدارة شركــة املساهمــة العامــة
"دراسة نقدية يف قانون الشركات اإلماراتي
*
باالستفادة من التجربة األوروبية"

د .أمحد قاسم فرح

*

ملخص البحث

يثبت للمساهم يف رشكة املسامهة العامة احلق يف الرقابة عىل إدارهتا وسري
ٍ
بصفة فردية أو مجاعية من خالل اجلمعية
أعامهلا .ويامرس املساهم حقه يف الرقابة إما
العمومية للرشكة .وتتطلب ممارسة هذا احلق إطالع املساهم عىل أحوال الرشكة
اإلدارية واملالية ،لذلك حترص الترشيعات املقارنة عىل تعزيز حق املسامهني يف
اإلعالم من خالل تنويع وسائل اإلعالم املتاحة وتوسيع نطاق املعلومات املشمولة
هبذا احلق.
إال أن املستقرئ لنصوص قانون الرشكات االحتادي لدولة اإلمارات العربية
املتحدة يالحظ عدم كفاية النصوص القانونية إلرساء دور رقايب فاعل للمساهم،
إضاف ًة إىل وجود حتديات ومعوقات عملية عديدة من شأهنا إضعاف أو احليلولة
دون ممارسة املساهم لدوره يف الرقابة عىل إدارة رشكة املسامهة العامة عىل ٍ
نحو
فاعل .وهتدف هذه الدراسة إىل البحث يف مواطن الضعف يف قانون الرشكات
اإلمارايت والوقوف عىل أسباهبا بغية إبداء احللول واملقرتحات املالئمة وذلك مع
حماولة االستفادة من جتربة الترشيعات األوروبية املتقدمة يف هذا املجال .وتناولنا
هذه الدراسة من خالل مبحثني اثنني أثبتنا يف املبحث األول ضعف الدور الرقايب
 أجيز للنرش بتاريخ .2014/8/31
 أستاذ القانون التجاري املساعد -كلية القانون -جامعة الشارقة – اإلمارات العربية املتحدة.
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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للمساهم يف إطار قانون الرشكات احلايل وعملنا يف املبحث الثاين عىل اقرتاح
الوسائل التي من شأهنا تعزيز الدور الرقايب للمساهم.
الكلامت الدالة :املساهم ،رشكة املسامهة العامة ،حق الرقابة ،حق االطالع،
حق اإلعالم.

املقدمة
تلعب رشكة املسامهة العامة يف الوقت الراهن دور ًا هام ًا وحيوي ًا يف تعزيز
االقتصاد الوطني وذلك ملا هلا من قدرة عىل جتميع رؤوس األموال الضخمة
وتوظيفها يف املشاريع االقتصادية الكربى فأضحت أنجع وسيلة لالستثامر وجتميع
الثروات ،وباتت حمفز ًا أساسي ًا للتنمية االقتصادية واالجتامعية عىل نحو يدعم
املشاريع الصغرية واملتوسطة والتي تعد مصدر ًا هام ًا لتوفري فرص العمل وخلق
الثروات.
وترجع قدرة رشكة املسامهة العامة عىل جتميع رؤوس األموال للمزايا التي
حيققها نظامها القانوين للمسامهني ،ذلك أن رأسامل الرشكة يقسم إىل أسهم
منخفضة القيمة وقابلة للتداول بسهولة ،إضاف ًة إىل حمدودية مسؤولية املساهم عن
التزامات الرشكة بمقدار ما يملك من أسهم يف الرشكة .كل هذه املزايا كان هلا
الدور الرئييس يف تشجيع صغار وكبار املستثمرين عىل توظيف أمواهلم يف رشكات
املسامهة العامة .بيد أن هذه املزايا ذاهتا سامهت بالتأثري سلب ًا عىل أداء هذه الرشكات
عىل نحو يتعارض مع مصالح االقتصاد الوطني ومصالح صغار املستثمرين ،حيث
إن انخفاض قيمة السهم وسهولة تداوله أ َّديا إىل ارتفاع أعداد املسامهني ليتجاوز
بضعة آالف يف بعض الرشكات ،األمر الذي انعكس سلب ًا عىل اهتامم هؤالء
بحضور اجتامعات اجلمعية العامة وعىل ممارسة دورهم الرقايب عىل األجهزة
120
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اإلدارية.
هذا ما حدا بالترشيعات احلديثة إىل التدخل لتنظيم رشكات املسامهة العامة
ويسهل عىل الدولة فرض
بقواعد آمرة عىل نحو يكفل محاية حقوق املسامهني
ِّ
رقابتها عىل هذه الرشكات محاي ًة لالقتصاد الوطني حتى غلب الطابع التنظيمي
لرشكة املسامهة العامة عىل الطابع التعاقدي الذي أثبت عدم كفايته لتأمني احلامية
الكافية حلقوق املسامهني.
ويقرتب البناء القانوين لرشكة املسامهة العامة يف الترشيعات احلديثة من كيان
الدولة والتي تعد جمتمع ًا سياسي ًا بامتياز ،إذ تعمل الترشيعات املذكورة عىل تنظيم
رشكة املسامهة العامة وفق ًا لألنموذج الديمقراطي الليربايل حيث مُتارس السلطة
واملتجسد يف اجلمعية العمومية للمسامهني .و مينظر إىل رشكة
من قبل الشعب
ِّ
املسامهة العامة عىل أهنا كيان ديمقراطي يقوم عىل مبدأي تدرج السلطات وحتديد
يكرس مبدأ تدرج السلطات سمو اجلمعية العمومية عىل األجهزة
اختصاصاهتا .إذ ِّ
األخرى بينام يعمل مبدأ االختصاص عىل حتديد سلطات كل جهاز وحيول دون
ٍ
جهاز آخر ،األمر الذي جيعل من رشكة
تغول أحد هذه األجهزة عىل صالحيات
املسامهة العامة تركيب ًا قانوني ًا فريد ًا من نوعه.
وختول الترشيعات املقارنة املسامهني سلطة الرقابة عىل إدارة الرشكة ومراقبة
ِّ
سري أعامهلا عن كثب بام يكفل إصالح أعامل اإلدارة اليومية التي يقوم هبا مدراء
الرشكة وبالنتيجة محاية مصلحة الرشكة واملسامهني عىل ٍ
حد سواء .وبغية حتقيق
هذه الغاية ُتنح هذه الترشيعات اجلمعية العمومية للمسامهني السواد األعظم من
السلطات داخل رشكة املسامهة العامة فتخوهلا بذلك الرقابة القصوى عىل أعامل
الرشكة .وُتارس اجلمعية العمومية الرقابة املوكلة إليها من خالل ممارسة أعضائها
حلقهم يف املشاركة والتصويت يف االجتامعات املنعقدة من قبلها ،وهو ما يتطلب
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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رضورة ُتكينهم من التعرف عىل أحوال الرشكة .لذلك حترص الترشيعات احلديثة
عىل تعزيز حق املسامهني يف اإلعالم من خالل تنويع وسائل اإلعالم املتاحة
وتوسيع نطاق املعلومات املشمولة هبذا احلق .ويصف أحد كبار فقهاء القانون
وظيفي"
حق
التجاري يف فرنسا رقابة اجلمعية العمومية عىل إدارة الرشكة بأهنا " ٌ
ٌ
معرب ًا بذلك عن فكرة وجوب ممارسة املساهم حلقه يف الرقابة عىل نحو يغ ِّلب فيه
ِّ
مصلحة الرشكة عىل مصلحته الشخصية(.)1
غري أن هذه الصورة التي يظهر فيها املساهم قادر ًا عىل مبارشة أعامله ومتابعة
شؤوهنا ال تعكس الواقع الذي يكشف عن ظاهرة عزوف املسامهني عن مبارشة
سلطاهتم يف اإلدارة من خالهلم ختلفهم عن حضور اجتامعات اجلمعية العمومية
واملشاركة يف املداوالت والتصويت عىل القرارات املتخذة من قبلها ،األمر الذي
ٍ
ينجم عنه انفراد ٍ
حمدود من األشخاص بجميع الصالحيات يف الرشكة .هذا
عدد
األمر جعل الترشيعات احلديثة تعيد النظر يف قوانينها وأنظمتها لتنسجم مع مبادئ
احلوكمة احلديثة ،أو ما يعرف باحلاكمية الرشيدة ،والتي ترتكز عىل مبادئ الشفافية
والعدالة وعدم تعارض املصالح عىل نحو يضمن أداء متميز ًا للرشكات( .)2ولقد
ٍ
خطوات متميزة يف هذا املجال بغية تعزيز دور
خطت الترشيعات األوروبية
املساهم يف إدارة رشكة املسامهة العامة وح ِّثه عىل املشاركة يف صنع القرار بام حيقق
مصلحة الرشكة والرشكاء عىل حد سواء وينعكس إجياب ًا عىل االقتصاد الوطني.
ولقد كان أبرز هذه اخلطوات صدور التوجيه األورويب رقم  2007/36/CEبتاريخ
(1) G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, sous la direction de M.
GERMAIN,T. 1, V. 2, 18e éd., LGDJ, 2002, n° 1606, p. 381.
( )2ومن أهم مبادئ احلوكمة تلك التي أرستها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDيف عام 1999

واملنقحة بعام  ،2004متوفرة باللغة العربية عىل الرابط التايل:

http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/35032070.pdf

ملزيد من التفاصيل حول هذه املبادئ انظر

Ch. MALLIN, Corporate Governance, 3rd ed., Oxford, 2010, p. 37-38.
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 2007/7/11واخلاص "بمامرسة بعض حقوق املسامهني يف رشكات املسامهة
العامة املدرجة أسهمها يف البورصة"( ،)3والذي أوضح يف ديباجته أن من بني أهم
أهدافه " تفعيل حق املسامهني يف الرقابة عىل أعامل الرشكة من خالل إرساء وسائل
من شأهنا تسهيل وتشجيع ممارسة هذا احلق"(.)4
وتبدو أمهية الدراسة جل َّية يف ظل املعطيات السابق ذكرها ،كام تربز هذه
األمهية أكثر يف هذه املرحلة الزمنية حتديد ًا نظر ًا لطرح قانون الرشكات اإلمارايت
احلايل للتعديل ،ذلك أن املستقرئ لنصوص قوانني الرشكات العربية بشكل عام
وقانون الرشكات االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل خاص ،يالحظ
عدم كفاية النصوص القانونية إلرساء دور رقايب فاعل للمساهم ،إضاف ًة إىل وجود
حتديات ومعوقات عملية عديدة من شأهنا إضعاف أو احليلولة دون ممارسة
املساهم لدوره يف الرقابة عىل إدارة رشكة املسامهة العامة عىل ٍ
نحو فاعل .وإذا كان
ال يمكننا القول بأن موضوع هذا البحث مل َ
حيظ بدراسة فقهية سابقة ،إذ سبق أن
خصه بعض الفقه ببعض املقاالت املبارشة أو غري املبارشة ،إال أننا نستطيع أن
َّ
نجزم أن أغلب هذه الدراسات كانت تعالج املوضوع يف إطار أنظمة قانونية
خالف النظام القانوين اإلمارايت ،كام أهنا كانت يف جمملها وصفية وتكتفي
باستعراض حمتوى النصوص القانونية بام فيها من نقاط قوة أو ثغرات ضعف دون
أن حتاول الوقوف عىل أسباب القصور أو الضعف ومن ثم إعطاء احللول
واملقرتحات التي من شأهنا عالج تلك األسباب .ومن هنا ستحاول دراستنا هذه
البحث يف مواطن الضعف يف الترشيع اإلمارايت والوقوف عىل أسباهبا بغية إبداء
احللول واملقرتحات املالئمة بام يكفل تعزيز دور املسامهني يف دولة اإلمارات عىل
ممارسة دورهم الرقايب عىل إدارة رشكات املسامهة العامة العاملة يف الدولة.
( )3التوجيه األورويب متوفر عىل الرابط التايل:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:184:0017:0024:FR:PDF
( )4اإليضاح رقم  3من التوجيه األورويب رقم ) (2007/36/CEالصادر بتاريخ .2007/7/11
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استناد ًا ملا تقدم ،سنعمل من خالل دراستنا هذه عىل اإلجابة عىل عدِّ ة
تساؤالت :هل يستطيع مجيع املسامهني يف رشكات املسامهة العامة أن يامرسوا ،عىل
قد ٍم من املساواة ،حق الرقابة الذي كفله هلم املرشع؟ وما هي الوسائل التي
يستطيعون من خالهلا مراقبة أعامل الرشكة؟ وما مدى نجاعة هذه الوسائل عىل
أرض الواقع؟ هل توجد هنالك صعوبات عملية حتول دون إمكانية ممارستهم هلذا
الدور الرقايب؟ وأخري ًا  ،أال يمكن أن ينطوي حق املسامهني قي الرقابة عىل إدارة
الرشكة عىل خماطر بالنسبة هلذه األخرية؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم ،فكيف من
املمكن حتقيق نوع من التوازن بني حق املسامهني يف الرقابة عىل إدارة الرشكة وبني
مصلحة الرشكة يف املحافظة عىل أرسارها؟
ستعمل هذه الدراسة عىل اإلجابة عىل مجيع هذه التساؤالت من خالل تقييم
دور املساهم يف الرقابة عىل إدارة رشكة املسامهة العامة يف ظل قانون الرشكات
االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وذلك مع حماولة االستفادة من جتربة
الترشيعات األوروبية املتقدمة يف هذا املجال واقتباس ما يمكن أن يتالءم منها مع
البيئة القانونية واالقتصادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة .كام ستقترص هذه
ٍ
بشكل
الدراسة عىل الرقابة الداخلية عىل إدارة رشكة املسامهة العامة والتي مُتارس
مبارش من املسامهني دون تلك التي يتوىل مبارشهتا مراجع احلسابات بالنيابة عن
هؤالء ،كام أهنا لن ُتتد لتشمل الرقابة اخلارجية التي ُتارسها اجلهة املختصة
الرسمية والوزارة( .)5وعليه سنتناول موضوع الدراسة من خالل املنهجني النقدي
والتحلييل وباعتامد التقسيم الثنائي ،إذ سنثبت أوالً ضعف الدور الرقايب للمساهم
يف إطار قانون الرشكات احلايل (املبحث األول) ،ومن ثم سنعمل عىل اقرتاح
الوسائل التي من شأهنا تعزيز الدور الرقايب للمساهم مستقب ً
ال (املبحث الثاين).
( )5حول الفرق بني الرقابة الداخلية والرقابة اخلارجية ،انظر فوزي حممد سامي ،الرشكات التجارية يف قانون
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ط ،2مكتبة اجلامعة ،الشارقة ،2010 ،ص  286وما يليها.
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املبحث األول
ضعف الدور الرقايب للمساهم يف إطار قانون الرشكات احلايل
إن املرشع اإلمارايت شأنه شأن باقي الترشيعات احلديثة سعى إىل تنظيم حق
املساهم يف الرقابة عىل إدارة رشكة املسامهة العامة بام يكفل حتقيق نو ٍع من التوازن
بني سلطة جملس اإلدارة يف إدارة الرشكة بحرية وبني حق الرقابة املخول للمساهم
من جهة ،وبني حق الرشكة يف احلفاظ عىل أرسارها وحق املساهم يف العلم بأحواهلا
من جهة أخرى .إذ نجد أن الترشيع اإلمارايت أشار يف العديد من النصوص إىل
حق املساهم يف االطالع عىل أحوال الرشكة فيام يتعلق بطبيعة نشاطاهتا واملشاريع
التي قامت هبا أو التي تنوي القيام هبا وحقيقة مركزها املايل .وهيدف هذا احلق إىل
ُتكني املساهم من املشاركة يف املداوالت التي تتم يف اجتامعات اجلمعية العمومية
بصورة فاعلة ومن ثم التصويت عىل مرشوعات القرارات املطروحة يف جدول
األعامل .وإذا كان حق املساهم يف االطالع يشكل أهم وسائل الرقابة عىل إدارة
الرشكة ،إال أنه ال يشكل الوسيلة الوحيدة ،إذ أقر املرشع للمساهم وسائل رقابية
أخرى منها حقه يف مناقشة أعضاء جملس الرقابة وحقه يف الرقابة الالحقة عىل
أعامهلم من خالل مساءلتهم قضائي ًا عن أعامهلم التي أحلقت أرضار ًا بالرشكة
وباملسامهني.
بيد أن املستقرئ لنصوص قانون الرشكات اإلمارايت هبذا اخلصوص ميالحظ
ضعف الدور الرقايب للمسامهني ،إذ ستمثبت دراستنا هذه وجود حتديات ومعوقات
كثرية حتول دون إرساء دور رقايب فاعل للمسامهني عىل نحو حيقق الغاية املنشودة
منه .سنعمل من خالل هذا املبحث عىل استعراض هذه التحديات واحدة تلو
األخرى يف مطلبني اثنني ،نخصص األول منهام للتحديات ذات الطابع القانوين
(املطلب األول) ،بينام نخصص املطلب الثاين للتحديات ذات الطابع الواقعي
(املطلب الثاين).
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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املطلب األول:
التحديات ذات الطابع القانوين
ٍ
قصور أو فرا ٍغ
ونقصد بالتحديات ذات الطابع القانوين تلك التي ترجع إىل
ترشيعي ،إذ سبق أن أسلفنا أن املرشع اإلمارايت عالج كبقية الترشيعات احلديثة
حق املساهم يف اإلعالم عىل اعتبار أن هذا احلق يشكل الدعامة األساسية والوسيلة
الرئيسة ملامرسة املساهم لدوره الرقايب عىل أعامل الرشكة الذي كفله له املرشع .فمن
غري املتصور أن يكون املساهم قادر ًا عىل مبارشة هذا الدور عىل ٍ
ٍ
ٍ
ومنتج
فاعل
نحو
ٍ
ٍ
ٍ
دون أن يكون عىل ٍ
شاملة عن سري أعامل الرشكة وحقيقة مركزها
ودراية
كافية
بينة
املايل .ومن هنا يعد حق املساهم يف اإلعالم من النظام العام فيبطل كل اتفاق من
شأنه إلغاؤه أو املساس به.
وجيمع الفقه الغريب عىل أمهية هذا احلق إىل احلد الذي حدا به إىل القول بأن
ٌ
جوهري بدونه لن يكون املساهم قادر ًا عىل التمتع بكافة
رشط
حق اإلعالم هو
ٌ
حقوقه السياسية يف الرشكة ومن ضمنها حقه يف التصويت يف اجلمعية العمومية
وحقه يف الرقابة عىل أعامهلا( .)6وتأكيد ًا عىل ذلك أكَّد املرشع الفرنيس يف املادة
ل 108-225من التقنني التجاري عىل أن اهلدف من حق اإلعالم املقرر ملصلحة
املساهم هو"ُتكين ه من اختاذ قراراته وهو عىل بينة ودراية تامة وُتكينه من تشكيل
قناعة واضحة حول إدارة الرشكة وسري أعامهلا"( .)7وقد كان املرشع الفرنيس مدرك ًا
دوم ًا ألمهية هذا احلق ،حيث عمل عىل تكثيف التزامات الرشكة يف اإلعالم
(6) L'information légale dans les affaires : Quels enjeux ? Quelles évolutions, Colloque
CREDA, 1er Mars 1994, JCP E, 1994, I, n° 387, J.-M. MOULIN, Société anonyme, Droits
des actionnaires, J.-Cl. Commercial, fasc. 1484, 2002, n° 14, J.VELASCO, The fundamemtal
Rights of the shareholder, University of California, 2006, Vol. 40, p. 420 et seq..

( )7انظر كذلك املادة  677من القانون التجاري اجلزائري لعام  1975التي تنص عىل أن اهلدف من ُتكني
املسامهني من االطالع عىل وثائق الرشكة هو "ُتكينهم من إبداء الراي عن دراية وإصدار قرار دقيق فيام خيص
إدارة أعامل الرشكة وسريها" .وحول أمهية حق االطالع يف القانون اإلنجليزي ،انظر:

B. HANNIGAN, Company Law, 2nd ed., Oxford, 2009, p. 382-383.
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ِ
يكتف بمضاعفة حجم املعلومات موضوع احلق وإنام سعى
ملصلحة املسامهني ومل
أيض ًا إىل حتسني نوعية هذه املعلومات بام يكفل محاية املسامهني.
غري أننا نرى أن املرشع اإلمارايت مل يساير هذا التوجه احلديث ،فحق اإلعالم
يف قانون الرشكات اإلمارايت يعرتيه النقص ويشوبه القصور عىل عدة أصعدة .فمن
جهة ،نرى أن هذا احلق حمدو ٌد يف نطاقه (الفرع األول) ويف وسائل ممارسته (الفرع
ٍ
جهة أخرى ،نرى عدم كفاية اجلزاء املرتتب عىل إغفاله عىل ٍ
نحو
الثاين) ،ومن
يضمن االلتزام به (الفرع الثالث).

الفرع األول:
حمدودية نطاق حق املساهم يف اإلعالم

هيدف حق املساهم يف اإلعالم كام أسلفنا إىل ُتكني هذا األخري من العلم
بأحوال الرشكة وشئون إدارهتا .وغالب ًا ما يتحقق ذلك من خالل ُتكينه من
االطالع عىل مجيع الوثائق التي تتعلق بتسيري أعامهلا وإدارهتا أو تنظيم حقه بتوجيه
أسئلة حول هذه املسائل.
ٍ
ٍ
مبارشة من خالل
بصورة غري
وقد تعرض املرشع اإلمارايت إىل هذا احلق
نصوص قانونية متفرقة ورد أغلبها ضمن األحكام املتعلقة باجلمعية العمومية
للمسامهني .ويمكننا أن نقسم حق املساهم يف اإلعالم تبع ًا لنطاقه إىل نوعني :حق
اإلعالم املؤقت (أوالً) وحق اإلعالم الدائم (ثاني ًا).
أوالً :حمدودية حق اإلعالم املؤقت
ونقصد بحق اإلعالم املؤقت حق املساهم باإلعالم املق َّيد زمني ًا بفرتة انعقاد
اجلمعية العمومية ،وهي الفرتة التي تسبق انعقاد اجلمعية العمومية أو تتزامن معها.
وخي ِّول هذا احلق املساهم العلم سلف ًا بام س ميبحث يف اجتامعات اجلمعية العمومية-
م
العادية وغري العادية -من موضوعات وما س ميعرض فيها من تقارير ،سواء عن
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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طريق نرش هذه املعلومات يف كتيبات وإرساهلا إىل املسامهني تلقائي ًا أو بنا ًء عىل
طلبهم ،أو من خالل وضع هذه املعلومات والتقارير حتت ترصفهم يف مركز
الرشكة ،أو عن طريق تنظيم حق املساهم بتوجيه األسئلة إىل أعضاء جملس اإلدارة
حول شئوهنا املالية واإلدارية.
و ميفرتض أن يتضمن حق املساهم يف اإلعالم ُتكينَ مه من االطالع عىل
املستندات التي ستعرض عىل اجلمعية العمومية (أ) وحقه يف االستعالم من خالل
توجيه األسئلة واالستفسارات إىل جملس إدارة الرشكة (ب).
(أ) تقييم حق املساهم باالطالع عىل املستندات املعروضة عىل اجلمعية
العمومية يف ظل قانون الرشكات اإلمارايت
نصت أغلب الترشيعات احلديثة رصاح ًة عىل إلزام رشكة املسامهة العامة
ٍ
ٍ
ومعلومات معينة إىل املسامهني قبل أو تزامن ًا مع انعقاد اجلمعية
بيانات
بتقديم
العمومية بام ميمكِّنهم من الوقوف عىل أوضاع الرشكة واملشاركة يف املداوالت التي
جتري يف اجلمعية العمومية والتصويت عىل مرشوعات القرارات التي تمعرض
عليها .وتتمثل هذه الوثائق عموم ًا بميزانية الرشكة وحساباهتا وتقرير جملس
اإلدارة وتقرير مراجع احلسابات( .)8بيد أنه وبالرجوع إىل قانون الرشكات اإلمارايت
ال نجد أبد ًا ما ميفيد إلزام الرشكة ممثل ًة بمجلس إدارهتا بتزويد املساهم بمثل هذه
املستندات أو ُتكينه من االطالع عليها قبل انعقاد اجلمعية العمومية األمر الذي
ٍ
بشكل كبري من نطاق حق املساهم يف اإلعالم يف هذا القانون ويقلل بالتايل من
حيدُّ
م
فاعلية دوره الرقايب عىل إدارة الرشكة .ولكي ندلل عىل هذا األمر سنتناول
( )8من ضمن هذه الترشيعات ،قانون الرشكات األردين رقم  22لسنة  1997يف املواد /144ب/171 ،ب
و ،174وقانون الرشكات العراقي رقم  21لسنة  1997يف املادة  ،127وقانون التجارة الربية اللبناين لعام
 1942يف املادة  ،197وقانون الرشكات الفرنيس لعام 1966واملقنن يف التقنني التجاري الفرنيس يف املادة ل
 108-225منه واملرسوم الصادر بمقتضاها يف املواد  139و 140منه ،واملادة  678من القانون التجاري
اجلزائري لعام  ،1975واملادة  141من قانون رشكات املسامهة املغريب لعام .1996
128
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بالعرض والتحليل نصوص قانون الرشكات اإلمارايت التي تعرضت إىل هذا
املوضوع ونقارهنا بام يقابلها من نصوص يف الترشيعات املقارنة الس َّيام الترشيعات
األوروبية.
لقد أشارت معظم الترشيعات آنفة الذكر إىل الوثائق التي تلتزم الرشكة
بإطالع املسامهني عليها قبل أو أثناء انعقاد اجلمعية العمومية ،وتتمثل هذه الوثائق
يف ما ييل:
 .1كشف أسامء املسامهني:
وتتيح معظم الترشيعات احلديثة( )9الفرصة للمساهم لالطالع عىل كشف
أسامء املسامهني يف الرشكة قبل انعقاد اجلمعية العمومية وذلك بوضعه حتت ترصف
املسامهني يف مقر الرشكة أو مركز إدارهتا الرئييس( .)10وهيدف إقرار هذا احلق إىل
ُتكني املسامهني من التواصل مع بعضهم البعض بغية التعرف عىل توجهاهتم بشأن
املسائل التي ستعرض عىل اجلمعية العمومية وبالتايل التنسيق فيام بينهم ملواجهة
سيطرة أعضاء جملس اإلدارة( .)11ويساعد هذا االطالع أيض ًا صغار املسامهني يف
( )9انظر يف ذلك املادة ل  116-225من التقنني التجاري الفرنيس والتي تلزم الرشكة بوضع قائمة املسامهني
حتت ترصف املسامهني قبل مخسة عرش يوم ًا من موعد انعقاد اجلمعية العمومية ،واملادة  132من قانون
الرشكات العراقي رقم  21لعام  1997والتي تعطي املساهم حق االطالع عىل سجل األعضاء (املسامهني)
خالل العرشة أيام السابقة الجتامع اهليئة العامة وخالل مدة انعقادها ،ويف حال منعه من ذلك تعطيه احلق
بمراجعة املسجل إللزام الرشكة بتمكينه من االطالع عىل السجل .انظر أيض ًا املادة  145من قانون رشكات
املسامهة املغريب التي تعطي احلق لكل مساهم باالطالع عىل قائمة املسامهني مع بيان عدد وفئات األسهم التي
يملكها كل مساهم خالل اخلمسة عرش يوما السابقة عىل انقاد اجلمعية العمومية.
انظر كذلك املادتني  116و 117من قانون الرشكات اإلنجليزي واللتني جتيزان تزويد أي من املسامهني ،بعد
تقديم طلب مكتوب ،بصورة من حمتويات السجل وتلزم الرشكة بأن ترسل إىل املسامهني خالل مخسة أيام
عمل من تاريخ تسلمها الطلب املذكور نسخة من حمتويات السجل إىل من طلبه.
( )10وقد ذهب الترشيعان الفرنيس واملغريب إىل أبعد من ذلك حيث أعطيا احلق للمساهم باحلصول عىل
نسخة من السجل.
( )11انظر يف هذا االجتاه ،محاد عزب ،حق املسامهني يف الرقابة عىل إدارة الرشكة يف قانون الرشكات اإلمارايت،
بحث مقدم ضمن أعامل مؤُتر أسواق األوراق املالية والبورصات ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة،2006 ،
ص ،5متوفر عىل الرابط التايلhttp://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2007/research.htm :
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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تكوين النصاب الالزم حلضور اجلمعية العمومية عندما يشرتط نظام الرشكة نصاب ًا
معين ًا( ،)12إضاف ًة إىل إمكانية استخدامه يف حال رغبة املسامهني بعزل أعضاء جملس
إدارة الرشكة(.)13
وبالرجوع إىل قانون الرشكات اإلمارايت نجد أن املرشع قد أشار إىل سجل
املسامهني يف املادة  142منه والتي جاء فيها "يسجل املسامهون أسامءهم يف سجل
خاص يعد لذلك يف مركز الرشكة قبل املوعد املحدد الجتامع اجلمعية العمومية
العادية أو غري العادية ويتضمن السجل أسامء املسامهني وعدد األسهم التي
يمثلوهنا وأسامء مالكيها مع تقديم سند الوكالة ويعطى املساهم بطاقة حلضور
االجتامع يذكر فيها عدد األصوات التي يستحقها باألصالة أو بالوكالة"( .)14غري
أننا ال نرى يف النص ما ميفيد رصاح ًة أو ضمن ًا إقرار حق املساهم يف االطالع عىل
السجل ،ذلك أن هناك فرق ًا واضح ًا بني إلزام املساهم بالتسجيل يف سجل خاص
لغايات ممارسة حقه يف حضور اجتامعات اجلمعية العمومية ،وهو ما ميستفاد من
نص املادة السابقة ،وبني إعطاء املساهم احلق يف االطالع عىل هذا السجل وهو ما
يفرتض إتاحة الفرصة له باالطالع عىل جممل ما ورد يف السجل وبرصف النظر عن
رغبته يف حضور اجلمعية العامة من عدمها .أضف إىل ذلك أن قيام املساهم
بالتسجيل يف السجل ال يفرتض بالرضورة إتاحة الفرصة له لالطالع عىل البيانات
الواردة فيه واملتعلقة ببقية املسامهني(.)15
تاريخ الزيارة  ، 2014/5/8انظر كذلك ،فاروق إبراهيم جاسم ،حقوق املساهم يف الرشكة املسامهة،
منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،ط ،2008 ،1ص.224
( )12مصطفى كامل طه ،الرشكات التجارية ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،2000 ،ص .213
(13) G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit., n° 1571, p. 353.

( )14جتدر اإلشارة هنا إىل أن املرشع اإلمارايت أخذ باألسهم االسمية ومل جيز إصدار األسهم حلاملها.انظر
املادة  153من قانون الرشكات اإلمارايت التي تنص عىل أنه " تصدر األسهم اسمية وال جيوز اصدار أسهم
حلاملها وتكون األسهم قابلة للتداول ،أما قسائم األرباح التي يعني نظام الرشكة شكلها واحكامها فيجوز أن
تكون اسمية أو حلاملها".
) (15بخالف رأينا ،انظر محاد عزب ،مرجع سابق ،ص .6
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وتأكيد ًا عىل أمهية حق املسامهني يف االطالع عىل قائمة املسامهني ،طالب بعض
الفقهاء الفرنسيني عدم االكتفاء بتمكني املسامهني من االطالع عىل سجل املسامهني
يف مقر الرشكة والذهاب إىل أبعد من ذلك من خالل إلزام الرشكة بإرسال هذه
القائمة للمسامهني(.)16
 .2البيانات املالية للرشكة وتقرير مراجع احلسابات بشأهنا:
إن حق املساهم يف االطالع عىل البيانات املالية للرشكة يعد حق ًا حموري ًا ألنه
يمكن املساهم من الوقوف عىل احلالة املالية واإلدارية للرشكة ،ولذلك حرصت
معظم الترشيعات عىل النص رصاح ًة عىل إقرار هذا احلق وتنظيمه عىل نحو يكفل
إقامة نوع من التوازن بني حق الرشكة يف احلفاظ عىل أرسارها وحق املساهم يف
التعرف عىل أحواهلا .فمن ضمن الترشيعات التي أقرت رصاح ًة هذا احلق ،نشري
إىل كل من الترشيعات األردنية والعراقية والفرنسية( )17التي نصت رصاح ًة عىل
وجوب إرفاق امليزانية السنوية (احلسابات اخلتامية) وتقرير مراجع احلسابات
بشأهنا مع الدعوة إىل اجتامع اجلمعية العمومية التي يتم إرساهلا للمسامهني .بل إن
املرشع الفرنيس ونظرييه اللبناين واملغريب ذهبوا إىل أبعد من ذلك عندما منحوا
املسامهني حق االطالع عىل كشوف اجلرد ( )18()L'inventaireوالتي تتضمن
ٍ
ٍ
تفصيلية تمعرب عن احلالة املالية احلقيقية للرشكة أكثر من امليزانية التي
معلومات

(16) J.-M. MOULIN, préc., n° 18.

) (17انظر املادة م /144ب من قانون الرشكات األردين التي توجب عىل جملس إدارة رشكة املسامهة العامة
" أن يرفق بالدعوة (إىل اجتامع اهليئة العامة) جدول أعامل اهليئة العامة وتقرير جملس إدارة الرشكة وميزانيتها
السنوية العامة وحساباهتا اخلتامية وتقرير مدققي احلسابات والبيانات اإليضاحية" ،واملادة  127من قانون
الرشكات العراقي رقم  2لسنة  1997والتي توجب إرسال نسخة من القائمة السنوية واحلسابات اخلتامية
للسنة السابقة وتقرير مراقب احلسابات بشأهنا مع صحيفة الدعوة الجتامع اهليئة العامة .انظر كذلك املادة ل
 115-225من التقنني التجاري الفرنيس واملادة  135من املرسوم التنفيذي لعام .1967
) (18املادة ل  115-225من التقنني التجاري الفرنيس واملادة  197من قانون التجارة الربية اللبناين واملادة
 4/141من قانون رشكات املسامهة املغريب.
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
13

[السنة الثالثون]

131

Published by Scholarworks@UAEU, 2016

Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 67 [2016], Art. 3

[نحو تعزيز حق املساهم يف الرقابة عىل إدارة رشكة املسامهة]

غالب ًا ما تكون مقتضبة وغري معربة بشكل دقيق(.)19
وبالرجوع إىل أحكام قانون الرشكات التجارية اإلمارايت ،ال نجد ما من شأنه
إلزام جملس إدارة رشكة املسامهة العامة بإطالع املسامهني قبل موعد انعقاد اجتامع
اجلمعية العمومية العادية عىل ٍ
أي من الوثائق سابقة الذكر ،وكل ما نجده هو
وجوب أن تتضمن الدعوة إىل اجلمعية العمومية العادية جدول األعامل حسبام ورد
يف نص املادة  123من قانون الرشكات التجارية .وأتبعت املادة  124من القانون
املذكور القول بأنه "يدخل يف جدول أعامل اجلمعية العمومية يف اجتامعها السنوي
املسائل اآلتية -1 :سامع تقرير جملس اإلدارة عن نشاط الرشكة وعن مركزها املايل
خالل السنة وتقرير مراجع احلسابات والتصديق عليهام -2 .مناقشة ميزانية
الرشكة وحساب األرباح واخلسائر والتصديق عليهام -3 .انتخاب أعضاء جملس
اإلدارة عند االقتضاء وتعيني مراجعي احلسابات وحتديد أتعاهبم ما مل تكن معينة يف
نظام الرشكة -4 .النظر يف مقرتحات جملس اإلدارة بشأن توزيع األرباح -5 .إبراء
ذمة اعضاء جملس اإلدارة ومراجع احلسابات من املسؤولية أو تقرير رفع دعوى
املسؤولية عليهم حسب األحوال" .ويف حقيقة األمر ،ال يمكننا باالستناد إىل
املادتني سابقتي ا لذكر اخللوص إىل نتيجة مفادها وجوب ُتكني املسامهني من
االطالع عىل البيانات املالية للرشكة قبل انعقاد اجلمعية العمومية ،ذلك أن هناك
فرق ًا ب ِّين ًا بني إلزام جملس اإلدارة بتضمني الدعوة إىل االجتامع جلدول األعامل -
وهو أمر يمكن حتققه من خالل احتواء صحيفة الدعوة عىل جمرد تعداد بنود
جدول األعامل -وبني إلزام جملس اإلدارة بتمكني املسامهني قبل موعد انعقاد
االجتامع من االطالع عىل الوثائق التي ستمعرض خالله ملناقشتها واملصادقة

) (19حممد فريد العريني ،رشكات األشخاص واألموال ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،2003 ،ص
 430وما يليها.
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عليها( .)20غري أنه جتدر اإلشارة إىل أن القرار الوزاري رقم  518لسنة  2009بشأن
"ضوابط احلوكمة ومعايري االنضباط املؤسيس" اخلاص برشكات املسامهة العامة
املدرجة أوراقها املالية يف السوق املايل أ َّكد يف الفقرة األوىل من املادة الثانية منه عىل
حق املساهم يف "االطالع عىل التقارير والقوائم املالية للرشكة".
كام جتدر اإلشارة إىل أنه ،وسواء بالنسبة إىل الترشيعات السابقة التي أعطت
احلق للمسامهني يف االطالع عىل ميزانية الرشكة أو بالنسبة للمرشع اإلمارايت الذي
اكتفى بإلزام الرشكة بعرض ميزانية الرشكة أثناء اجتامع اجلمعية العمومية ،فإن
مجيع الترشيعات املذكورة اكتفت باإلشارة إىل امليزانية املالية للسنة السابقة ومل
توجب كام فعل املرشع الفرنيس بتضمني البيانات املالية جداول حتتوي عىل نتائج
أعامل الرشكة للخمسة أعوام املنرصمة وهو أمر من شأنه أن ميساعد املسامهني عىل
تكوين صورة واضحة عن سري أعامل الرشكة والسياسة املالية التي تنتهجها( .)21ويف
نفس السياق ،انفرد املرشع الفرنيس وبعض الترشيعات العربية التي تأثرت به
كالترشيعني اللبناين واملغريب بإقرار حق املسامهني يف االطالع عىل كشوف اجلرد
وهو أمر مل تفعله بقية الترشيعات العربية.
 .3تقرير جملس اإلدارة:
ِ
تكتف الترشيعات احلديثة بالعمل عىل إقرار حق املساهم يف االطالع عىل
مل
التقارير والبيانات املالية للرشكة والتي هتدف إىل ُتكني املساهم من الوقوف عىل
حقيقة املركز املايل واإلداري للرشكة وإنام أرست هذه الترشيعات حق املساهم يف
االطالع عىل تقرير جملس اإلدارة حول نشاط الرشكة ومركزها املايل خالل السنة.
وقد نظمت أغلب الترشيعات التزام جملس اإلدارة بإعداد هذا التقرير وأوضحت
) (20يف اجتاه خمالف ،انظر محاد عزب ،مرجع سابق ،ص  ،7الذي يرى أن املرشع اإلمارايت أقر حق املسامهني
يف االطالع عىل البيانات املالية من خالل املادتني  123و 124من قانون الرشكات التجارية.
(21) Voir Lamy Sociétés commerciales, 2003, n° 3633.
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آلية إعداده والبيانات التي يتضمنها( .)22كام أكدت هذه الترشيعات عىل رضورة أن
يتضمن تقرير جملس اإلدارة أو ميرفق معه كشف مفصل إلطالع املسامهني عليه
يتضمن املبالغ التي حصل عليها أعضاء جملس اإلدارة كأجور أو بدالت واملزايا
األخرى التي حصلوا عليها( .)23وال شك أن علم املسامهني بام حيصل عليه أعضاء
جملس اإلدارة من مكافآت ومزايا يعد واحد ًا من احلقوق األساسية التي من شأهنا
أن ُتنع أي انحرافات قد حتدث هبذا اخلصوص.
ومن هنا تبدو أمهية حق املسامهني يف االطالع عىل تقرير جملس اإلدارة جلية
وبدونه لن يتمكن املسامهون من ممارسة دورهم الرقايب عىل إدارة الرشكة وعىل ما
حيصل عليه أعضاء جملس اإلدارة من مكافآت ومزايا وتقييم مدى تطابقها مع
أحكام القانون ونظام الرشكة .رغم ما تقدم ،وكام أسلفنا أعاله ،ال نجد يف أحكام
قانون الرشكات التجارية اإلمارايت ما من شأنه إلزام جملس إدارة رشكة املسامهة
العامة بإطالع املسامهني قبل موعد انعقاد اجتامع اجلمعية العمومية العادية عىل ٍ
أي
من الوثائق أعاله ومن ضمنها تقرير جملس اإلدارة وذلك لنفس األسباب التي
قدمناها استناد ًا لنص املادتني  123و 124من قانون الرشكات اإلمارايت .كذلك
اكتفى املرشع اإلمارايت بالنص عىل وجوب إعداد هذا التقرير( )24دون أن مي ِّبني
البيانات الواجب تضمينها فيه ،األمر الذي ميقلل من أمهية الدور الذي يلعبه تقرير
جملس اإلدارة يف حتقيق الرقابة عىل إدارة الرشكة.
( )22عىل سبيل املثال ،انظر املواد  142من قانون الرشكات التجارية األردين و 134من قانون الرشكات
التجارية العراقي و ل  102-225من التقنني التجاري الفرنيس.
) (23مادة  143من قانون الرشكات األردين ،ومادة  143من قانون الرشكات العراقي ومادة ل -225
 1-102من التقنني التجاري الفرنيس .انظر حول هذه النقطة يف القانون األردين ،أكرم ياملكي ،القانون
التجاري ،الرشكات ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة ،عامن ،2010 ،ص 285و  .286يف تفصيل هذا املوضوع يف
القانون الفرنيس ،انظر
A. DUCROS, Renforcement des pouvoirs des actionnaires, Dossier corporate gouvernance,
Journal des Sociétés, N° 63, Mars 2009, p. 42, spéc. p. 44.

) (24املادة  191من قانون الرشكات اإلمارايت.
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 .4مرشوعات القرارات التي ستعرض عىل اجلمعية العمومية:
حرصت أغلب الترشيعات ،ومن ضمنها الترشيع اإلمارايت ،عىل إحاطة
املساهم عل ًام قبل انعقاد اجلميعة العمومية بجدول األعامل ومرشوعات القرارات
التي ستمطرح خالهلا .إذ ألزم املرشع اإلمارايت الرشكة يف املادة  123من قانون
الرشكات برضورة تضمني الدعوة الجتامع اجلمعية العمومية جدول األعامل
وذلك قبل  21يوم ًا عىل األقل من املوعد املحدد لالنعقاد .وجيب أن يكون جدول
ٍ
كاف حتى يتمكن املسامهون من تقدير فائدة
األعامل واضح ًا وحمدد ًا بشكل
االجتامع وبالتا يل أمهيته من وجهة نظرهم ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى حتى
تتاح الفرصة هلم لدراسة مرشوعات القرارات وتكوين الرأي املناسب حوهلا قبل
التصويت عليها .كام أن العلم املسبق بمرشوعات القرارات من شأنه ُتكني
املسامهني من حتضري استفساراهتم بخصوص مرشوعات القرارات لطرحها عىل
جملس اإلدارة ومناقشته حوهلا أثناء االجتامع(.)25
وننتهي بذلك إىل نتيجة مفادها أن املرشع اإلمارايت اكتفى فقط بإلزام الرشكة
بإعالم املساهم قبل موعد انعقاد اجلمعية العمومية بجدول أعامهلا ومل يكفل له
رصاح ًة احلق باالطالع عىل املستندات والوثائق التي ستمعرض عىل اجلمعية
العمومية قبل موعد انعقادها وهو ما من شأنه من وجهة نظرنا أن ميضعف دور
املساهم يف الرقابة عىل أعامل الرشكة س َّيام أنه مل تتس َن له الفرصة لدراسة هذه
املستندات وتقييم ما جاء فيها وبالتايل تكوين تصور واضح وحقيقي حول الوضع
املايل واإلداري للرشكة(.)26
(25) Voir, Y. De CORDT, Vers une démocratie des actionnaires?, in Workplace Democracy Workshop
Working Paper Series, Faculté des sciences économiques, sociales et politiques, Chaire Hoover
d'éthique
économique
et
sociale,
2007,
disponible
sur
le
site
https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/etes/documents/WDW002.pdf, dernière visite au 8/5/2014.

) (26وقد أكدت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف مبادئ حوكمة الرشكات الصادرة عنها وحتديد ًا يف
املبدأ األول اخلاص بحقوق املسامهني عىل حق هؤالء "يف احلصول عىل املعلومات اخلاصة بالرشكة يف الوقت
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وال يقترص حق املساهم يف اإلعالم املؤقت واملرتبط بفرتة انعقاد اجلمعية
العمومية وما قبلها عىل ُتكينه من االطالع عىل املستندات التي ستعرض عىل
اجلمعية العمومية ،وإنام يتضمن هذا احلق أيض ًا ُتكينه من االستعالم بنفسه عن
بعض األمور املرتبطة من خالل توجيه األسئلة واالستفسارات إىل جملس إدارة
الرشكة وهذا ما سنعاجله يف الفقرة التالية.
(ب) تقييم حق املساهم يف االستعالم يف ظل قانون الرشكات اإلمارايت
كفل املرشع اإلمارايت يف املادة  130من قانون الرشكات التجارية للمساهم
رصاح ًة احلق يف "مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعامل اجلمعية العمومية
وتوجيه األسئلة إىل أعضاء جملس اإلدارة" ،ووفق ًا هلذا النص "يلتزم أعضاء
املجلس باإلجابة عىل األسئلة بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الرشكة للرضر.
وللمساهم أن حيتكم إىل اجلمعية العمومية إذا رأى أن الرد عىل سؤاله غري ٍ
كاف
ويكون قرار اجلمعية العمومية واجب التنفيذ" .واستناد ًا لذات النص ،يعد هذا
احلق من النظام العام إذ "يبطل أي رشط يف نظام الرشكة يقيض بغري ذلك"(.)27
نخلص بذلك إىل أن املرشع اإلمارايت سار عىل هنج الترشيعات احلديثة
عندما أرسى حق املساهم يف توجيه أسئلة ألعضاء جملس اإلدارة حول سري أعامل
الرشكة وإدارهتا دون أن يعلق هذا احلق عىل ملكية املساهم لنسبة معينة من أسهم
الرشكة .كذلك ال يوجد يف نص املادة  130ما ميشري إىل عدد األسئلة التي حيق
للمساهم طرحها عىل جملس اإلدارة مما يعني أنه ال يوجد أي قيد حول عددها.
ويرى الفقه أن القيد الوحيد الوارد عىل هذا احلق هو ارتباط هذه األسئلة
()28

املناسب وبصفة منتظمة" (املبدأ األول-الفقرة أ).
) (27ويتفق هذا النص مع ما جاء يف الفقرة /2ت من املبدأ األول من مبادئ منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية سابقة الذكر والتي أكدت عىل رضورة "إتاحة الفرصة للمسامهني لتوجيه أسئلة إىل جملس اإلدارة".
) (28انظر املادة ل  ،8-225فقرة  3من التقنني التجاري الفرنيس ،واملادة  450من قانون الرشكات التجارية
البلجيكي لعام  ،1999واملادة  224من الالئحة التنفيذية لقانون الرشكات املرصي رقم  159لسنة .1981
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 وهو ما أشار إليه رصاح ًة،)29(باملوضوعات املدرجة يف جدول أعامل االجتامع
 ويرى الفقه. من قانون الرشكات التجارية540 املرشع البلجيكي يف املادة
البلجيكي يف هذا اخلصوص أنه يف حالة كون السؤال يف ظاهره غري مرتبط بأحد
 فإنه يقع عىل املساهم عبء إثبات وجود،املوضوعات املدرجة يف جدول األعامل
.)30(هذه الرابطة أو الصلة
كذلك َّبني التوجيه األورويب أن السؤال املوجه من أحد املسامهني يعترب قد
مأجيب عليه يف حالة كون اإلجابة متوفرة عىل املوقع اإللكرتوين للرشكة يف املكان
.)31(املخصص لألسئلة الواردة من املسامهني
ويتوجب عىل أعضاء جملس إدارة الرشكة اإلجابة عىل األسئلة املوجهة إليهم
من املسامهني يف االجتامع املنعقد وبالقدر الذي ال يؤدي إىل إفشاء أرسار الرشكة
 ويرتتب عىل ذلك حق جملس إدارة الرشكة يف رفض اإلجابة.وإحلاق أرضار هبا
عىل السؤال املوجه من قبل أحد املسامهني إذا كانت اإلجابة من شأهنا أن تؤدي إىل
اإلفشاء بمعلومات حساسة قد تؤثر سلب ًا عىل عمليات تداول األسهم يف السوق
.)32(أو تمفيد أحد منافيس الرشكة

(29) G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit., n° 1574, p. 356.
(30) F. DE BAUX, "Étendue et finalité du droit de poser des questions aux administrateurs",
note sous Gand, 18 avril 2002, R.D.C., 2002, p. 736.
(31) Voir art. 9 de cette directive qui dispose que "Les Etats membres peuvent prévoir que la
réponse est réputée avoir été donnée si l'information demandée est disponible sous la forme
de questions-réponses sur le site internet de la société", voir également l'article L 225-108,
al.3 du code de commerce français selon lequel "A compter de la communication prévue au
premier alinéa, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le
conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de
l'assemblée. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles
présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée
dès lors qu'elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux
questions-réponses".
(32) Y. De CORDT, préc., n° 16, p. 13.

137

][السنة الثالثون

Published by Scholarworks@UAEU, 2016

]2016 هـ يوليو1437  شوال- [العدد السابع والستون
19

Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 67 [2016], Art. 3

[نحو تعزيز حق املساهم يف الرقابة عىل إدارة رشكة املسامهة]

ويثار التساؤل هنا حول الدور الذي أواله املرشع اإلمارايت للجمعية العمومية
عندما حيتكم إليها املساهم الذي يرى أن الرد عىل سؤاله من قبل جملس اإلدارة غري
ٍ
كاف .ولإلجابة عىل هذا التساؤل يمكننا أن نستأنس بواقعة عملية عرضت عىل
القضاء البل جيكي هبذا اخلصوص .وتتلخص وقائع القضية أنه أثناء انعقاد اجلمعية
العمومية للرشكة ( )BARCOوجهت أقلية من املسامهني أسئلة إىل جملس اإلدارة
حول الدور الذي تلعبه الرشكة يف إنتاج وجتارة املواد التي تدخل يف تكوين أنظمة
التسلح التكنولوجي .جلأ جملس اإلدارة إىل اجلمعية العمومية للتصويت عىل
اإلهناء املبكر للجلسة املخصصة لإلجابة عىل أسئلة املسامهني ،وفع ً
ال صوتت هذه
األخرية باألغلبية يف هذا االجتاه ،األمر الذي أدى إىل حرمان بعض املسامهني من
توجيه األسئلة وترك أسئلة آخرين بدون إجابات مما محل أقلية املسامهني إىل
اللجوء إىل القضاء .أيدت حمكمة الدرجة األوىل طلب املسامهني وقضت بأن حق
املسامهني يف توجيه األسئلة ال يمكن أن ميق َّيد ال بموجب أنظمة الرشكة وال
بموجب قرار يصدر عن اجلمعية العمومية يقيض بإهناء الوقت املخصص لإلجابة
عىل األسئلة .وأكدت املحكمة بأن "اجلمعية العمومية تستطيع فقط أن تقرر أن
الفرتة املحددة لإلجابة عىل األسئلة قد انتهت لسبب حمدد حرص ًا هو اإلجابة عىل
مجيع األسئلة املطروحة"( .)33وكنتيجة أمرت املحكمة بالدعوة إىل انعقاد مجعية
عمومية بموضوع واحد مدرج عىل جدول أعامهلا وهو اإلجابة عىل أسئلة
املسامهني .أكدت حمكمة االستئناف حكم حمكمة الدرجة األوىل وقضت بإلزام
جملس اإلدارة عىل اإلجابة عىل أسئلة املسامهني خصوص ًا أن الرشكة املستأنفة مل
تث بت انعدام الصلة بني األسئلة املطروحة من قبل أقلية املسامهني ،كام مل تثبت بأن
اإلجابة عىل هذه األسئلة من شأهنا أن تملحق أرضار ًا جسيمة بالرشكة(.)34
(33) Trib. Comm. Ypres, 17 mai 1999, TRV, 1999, p. 534, cité par Y. De CORDT, préc., n° 16, p. 14.
(34) Gand (7ème chambre), 18 avril 2002, TRV, 2002, p. 258, cité par Y. De CORDT, préc., n° 16, p.
14.
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وإذا كنا قد أثبتنا من خالل ما تقدم حمدودية حق املساهم يف اإلعالم املؤقت
واملتزامن مع انعقاد اجلمعية العمومية ،فإننا سنثبت أيض ًا حمدودية حقه يف اإلعالم
الدائم أي الذي يتم خارج أوقات انعقاد اجلمعية العمومية.
ثاني ًا :حمدودية حق اإلعالم الدائم
رغم أمهية املعلومات التي يتوجب عىل الرشكة أن تضعها حتت ترصف
املساهم قبل وأثناء انعقاد اجلمعية العمومية ،إال أهنا ال تكفي وحدها إلحاطة
بقدر ٍ
ٍ
واف من املعلومات عن نشاط الرشكة وسري أعامهلا وال تكفي
املساهم
لتوضيح مجيع األمور املتعلقة هبذا النشاط ،األمر الذي يتطلب إقرار حق املساهم
يف احلصول -خالل أي وقت وبصفة دائمة -عىل معلومات إضافية حول إدارة
الرشكة أو نشاطها خصوص ًا تلك التي قد يكتنفها بعض الغموض .وهو األمر
الذي محل الترشيعات احلديثة عىل االعرتاف بحق املساهم يف اإلعالم الدائم
والذي يتضمن إقرار حق املساهم يف االطالع عىل بعض سجالت الرشكة يف أي
وقت شاء خالل السنة وحقه يف االستعالم عن بعض شئوهنا بام حيقق رقابة دائمة
عىل الرشكة.
لذلك اعرتفت غالبية الترشيعات احلديثة للمساهم بحق الرقابة الدائمة عىل
أعامل الرشكة وعملت عىل تنظيمه ،كام حددت املستندات التي جيوز للمساهم أن
يطلع عليها بطريقة واضحة وحمددة .ومن ذلك نجد أن املرشع الفرنيس أقر
للمساهم احلق يف االطالع يف أي وقت شاء يف مركز الرشكة عىل ذات الوثائق التي
تلتزم الرشكة بوضعها حتت ترصف املسامهني قبل انعقاد اجلمعية العمومية .عىل أن
حق املساهم يف االطالع عىل هذه الوثائق يمتد يف الترشيع الفرنيس ليشمل وثائق
الرشكة للثالث سنوات األخرية املنرصمة ،إضاف ًة إىل حمارض اجتامعات اجلمعيات
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العمومية وسجل احلضور اخلاص هبا(.)35
ويف احلقيقة ال نجد نص ًا يف قانون الرشكات التجارية اإلمارايت من شأنه
تكريس مثل هذا احلق للمساهم ،إال أن املادة  170من ذات القانون أجازت
للمساهم الذي يرغب يف االطالع عىل دفاتر الرشكة ووثائقها يف غري أوقات انعقاد
اجلمعية العمومية بالتقدم لطلب إذن هبذا اخلصوص من جملس اإلدارة أو اجلمعية
العمومية طبق ًا ملا ينص عيه نظام الرشكة( .)36وأشارت ذات املادة إىل إمكانية إصدار
قرار من املحكمة يقيض بإلزام الرشكة بتقديم معلومات حمددة إىل املسامهني بام ال
يتعارض مع مصالح الرشكة .وبذلك فإن املرشع اإلمارايت مل جيعل من حق املساهم
باالطالع الدائم عىل وثائق الرشكة حق ًا مطلق ًا وإنام قيده برضورة احلصول عىل
موافقة من اجلهة املختصة بموجب نظام الرشكة ،ولعل السبب يف ذلك هو رغبة
املرشع يف حتقيق نوع من التوازن بني حقوق املساهم يف االطالع عىل وثائق الرشكة
وبني مصلحة الرشكة يف املحافظة عىل أرسارها والتي يرتتب عىل إفشائها إحلاق
الرضر هبا .وخوف ًا من أن تتعسف الرشكة يف استعامل حقها بالرفض ،أجاز املرشع
اإلمارايت للمحكمة إلزام الرشكة بتقديم معلومات حمددة إىل املساهم عىل نحو ال
يعرض مصالح الرشكة للخطر(.)37
وعىل خالف الترشيعات احلديثة الس َّيام األوروبية التي وضعت بني يدي
املساهم وسائل ناجعة ميامرس من خالهلا رقابة دائمة عىل أحوال الرشكة كحقه يف
توجيه أسئلة مكتوبة ملجلس اإلدارة حول نشاط الرشكة وسري أعامهلا خارج
) (35املادة ل  117-225من التقنني التجاري الفرنيس .ويف نفس االجتاه املادة  146من قانون رشكات
املسامهة املغريب.
ِ
) (36انظر كذلك املادة  1/12من القرار الوزاري رقم  518لسنة  2009بشأن ضوابط احلوكمة ومعايري
االنضباط املؤسيس والتي تؤكد عىل حق املسامهني يف طلب "االطالع عىل دفاتر الرشكة ووثائقها بإذن من
جملس اإلدارة أو اجلمعية العمومية طبق ًا ملا ينص عليه نظام الرشكة".
) (37محاد عزب ،مرجع سابق ،ص .22
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أوقات انعقاد اجلمعية العمومية( ،)38ال نجد يف الترشيع اإلمارايت أية نصوص يف هذا
االجتاه.
باإلضافة إىل حمدودية نطاق حق املساهم يف اإلعالم ،سنجد أن هذه املحدودية
طالت أيض ًا وسائل ممارسة هذا احلق يف الترشيع اإلمارايت.

الفرع الثاين:
حمدودية وسائل ممارسة حق املساهم يف اإلعالم

املخول
تتعلق حمدودية وسائل ممارسة حق املساهم يف اإلعالم بالشخص
َّ
بمامرسة هذا احلق وبآلية ممارسته.
أوالً  :الشخص املخول بمامرسة حق اإلعالم:
األمر يتعلق هنا بإمكانية استعانة املساهم بوكيل عنه أو بأحد اخلرباء
املتخصصني لالطالع عىل وثائق الرشكة .فإذا كان املبدأ يقيض بأن يتم االطالع عىل
املستندات التي تعرض عىل اجلمعية العمومية من قبل املساهم شخصي ًا حفاظ ًا عىل
أرسار الرشكة وعدم إطالع الغري عليها ،إال أن هناك أسباب ًا قد تربر استعانة
املساهم بأحد الوكالء للقيام بتلك املهمة نياب ًة عنه .وقد ترجع هذه األسباب إما إىل
وجود مان ٍع حيول دون حضور املساهم الجتامعات اجلمعية العمومية أو الفتقاره
إىل اخلربة الفنية واملحاسبية والكفاءة التي ُتكنه من فهم حمتوى املستندات
واستخالص النتائج منها.
لذا أجازت بعض الترشيعات املقارنة للمساهم أن يستعني بخبري يساعده يف
مبارشة حق االطالع ،ومن هذه الترشيعات الترشيع املغريب الذي أعطى احلق
للمساهم يف االستعانة بمستشار عند مبارشته حلقه يف االطالع لدى الرشكة(،)39
) (38وهو ما سنبينه يف املبحث الثاين.
) (39املادة  149من قانون رشكات املسامهة املغريب لعام .1996
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وكذلك الترشيع املرصي الذي جييز للمساهم أن يصطحب خرباء من املحاسبني أو
املحامني أثناء عملية االطالع( .)40ويمنع الترشيع األخري االستعانة بخرباء من غري
هاتني املهنتني ألن إجازة اطالعهم قد وردت عىل سبيل االستثناء(.)41
وبالرجوع إىل قانون الرشكات اإلمارايت نجد أنه أجاز يف املادة  126منه
للمساهم "أن ينيب عنه من خيتاره من غري أعضاء جملس اإلدارة بمقتىض توكيل
خاص ثابت بالكتابة وجيب أال يكون الوكيل حائز ًا هبذه الصفة عىل أكثر من %5
من رأس مال الرشكة ."...وبنا ًء عىل ذلك ،يكون للمساهم يف قانون الرشكات
اإلمارايت احلق يف أن ينيب عنه غريه يف حضور اجلمعية العمومية التي تمقدم إليها
املستندات ومناقشة ما يعرض عليها والتصويت عىل القرارات التي تتخذ بشأهنا.
واستناد ًا إىل هذا النص ويف ظل غياب وجود نص رصيح حيظر عىل املساهم توكيل
غريه يف ممارسة حق االطالع ،نرى أن إطالع املساهم عىل املستندات جيوز أن يتم
من قبل املساهم نفسه أو بواسطة من ينيبه عنه يف حضور اجلمعية العمومية .وال
شك أن هذا األمر ميساعد املساهم الذي ال يتوافر لديه الوقت الالزم لالطالع عىل
املستندات التي تعرض عىل اجلمعية العمومية أو حضورها يف توكيل غريه من
املسامهني ملبارشة هذا احلق( .)42وبذلك يقرتب موقف املرشع اإلمارايت هبذا الشأن
من موقف املرشع الفرنيس قبل تبنيه أحكام التوجيه األورويب اخلاص ب"ممارسة
بعض حقوق املسامهني يف الرشكات املدرجة أسهمها يف البورصة" لعام 2007
) (40املادة  301من الالئحة التنفيذية لقانون الرشكات رقم  159لسنة  1981والتي تنص عىل أن "يتم
اطالع املسامهني بأنفسهم وجيوز هلم اصطحاب خرباء من املحامني أو املحاسبني" ،ملزيد من التفاصيل ،انظر
عامد حممد رمضان ،محاية املساهم يف رشكة املسامهة (دراسة مقارنة) ،دار الكتب القانونية ،مرص ،2008 ،ص
 139و .140
) (41حممد اليامين ،محاية حقوق مسامهي األقلية يف الرشكة التابعة لرشكة القابضة ،بدون دار نرش ،القاهرة،
 ،1986ص  ،93أشار إليه فاروق إبراهيم جاسم ،مرجع سابق ،ص .230
) (42يف هذا االجتاه ،انظر محاد عزب ،مرجع سابق ،ص  16و ،17إلياس ناصيف ،موسوعة الرشكات
التجارية ،اجلزء  ،12اجلمعيات العمومية للمسامهني يف الرشكة املغفلة (املسامهة) ،ط ،1منشورات احللبي
احلقوقية ،2010 ،ص .144
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بموجب املرسوم رقم  1511-2010الصادر بتاريخ  ،2010/12/9إذ كان
املرشع الفرنيس قبل هذا التاريخ يق ِّيد حق املساهم يف توكيل الغري بمبارشة حق
االطالع برضورة أن يكون الوكيل واحد ًا من املسامهني يف الرشكة أو زوج ًا
للمساهم صاحب احلق يف االطالع .أما بعد هذا التاريخ فإنه مل ت معد هنالك أي
قيود تتعلق بمامرسة هذا احلق وأصبح من حق املساهم أن مينيب عنه أي شخص
طبيعي ًا كان أو معنوي ًا( ،)43وهو ما سارت عليه ترشيعات دول االحتاد األورويب بعد
تبنيها أحكام التوجيه األورويب سابق الذكر(.)44
ثاني ًا  :كيفية ممارسة حق اإلعالم:
يثار التساؤل هنا حول الكيفية التي يستطيع من خالهلا املساهم مبارشة حقه يف
تبني لنا عند دراستنا حلق اإلعالم املؤقت
اإلعالم يف القانون اإلمارايت .ويف احلقيقة َّ
أن املرشع اإلمارايت مل ميلزم الرشكة بإرسال املستندات والوثائق التي ستعرض عىل
اجلمعية العمومية للمسامهني مع الدعوة إىل االجتامع ،كام أنه مل ميرش أيض ًا إىل
رضورة وضع هذه املستندات حتت ترصف املسامهني يف مركز الرشكة قبل انعقاد
اجلمعية العمومية كام فعلت أغلب الترشيعات املقارنة .ويرتتب عىل ذلك أن
مبارشة املساهم حلقه يف اإلعالم يف القانون اإلمارايت تتم يف فرتة زمنية حمددة جد ًا
) (43املادة ل  ،106-225فقرة  1من التقنني التجاري الفرنيس.

C. VINCENT, Réformes récentes du droit des sociétés, Evolution de 2000 à 2010, J.-Cl.
commercial, fasc. N° 996, oct. 2010, n° 94, M. LAROCHE, Dispositions spécifiques aux
sociétés cotées, J.-Cl. Commercial, fasc. N° 1202, déc. 2013, n° 171.

) (44انظرالفقرة األوىل من املادة  10من التوجيه األورويب اخلاص ب"ممارسة بعض حقوق املسامهني يف
رشكات املسامهة العامة املدرجة أسهمها يف البورصة" لسنة  ،2007والتي تعطي احلق لكل مساهم أن يعني
ممث ً
ال عنه من األشخاص الطبيعيني أو املعنوية للمشاركة يف اجتامعات اجلمعية العمومية والتصويت نياب ًة عنه،
و يتمتع هذا الوكيل بذات احلقوق التي تثبت لألصيل من حق املناقشة واحلق يف توجيه أسئلة أثناء انعقاد
اجلمعية العمومية .حول تبني هذا النص يف القانون الفرنيس ،راجع:

Quid Juris, Le régime juridique des procurations de vote des actionnaires dans les sociétés
cotées, 8/7/2013, n° ii, disponible sur http://www.legavox.fr/blog/quid-juris/regimejuridique-procurations-vote-actionnaires-12109.htm, dernière visite au 8/5/2014.
ويف القانون اإلنجليزي ،راجعCh. MALLIN, supra, p. 118 et seq. :
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تتجسد بانعقاد اجلمعية العمومية األمر الذي ينعكس سلب ًا عىل قدرة املساهم عىل
تكوين تصور واضح وحقيقي حول الوضع املايل واإلداري للرشكة.

الفرع الثالث :
عدم كفاية اجلزاء املرتتب عىل خمالفة أحكام حق املساهم يف اإلعالم

ميثار التساؤل هنا حول وجود أحكام قانونية تكفل تطبيق أحكام حق املساهم
يف اإلعالم يف القانون اإلمارايت .بمعنى آخر ،ما هو اجلزاء املرتتب عىل خمالفة
أحكام القانون املتعلقة بحق املساهم يف اإلعالم؟ هل هناك نصوص رصحية تبني
اجلزاء الواجب إعامله يف حال ممنع املساهم من ممارسة حقه يف االطالع؟
يف الواقع وبالرجوع إىل أحكام قانون الرشكات اإلمارايت ،ال نجد نصوص ًا
خاصة ترتب جزا ًء حمدد ًا عىل خمالفة جملس اإلدارة اللتزامه بإعالم املسامهني ،وإنام
نجد نص ًا عام ًا يقيض ببطالن قرارات اجلمعية العمومية التي تصدر خالف ًا ألحكام
القانون .إذ ورد يف املادة  136من القانون املذكور احلكم ببطالن "كل قرار يصدر
باملخالفة ألحكام هذا القانون أو لنظام الرشكة" ،وبحسب ذات املادة "يرتتب عىل
احلكم بالبطالن اعتبار القرار كأن مل يكن بالنسبة إىل مجيع املسامهني وعىل جملس
اإلدارة نرش احلكم بالبطالن يف صحيفتني حمليتني يوميتني تصدران باللغة العربية.
وتسقط دعوى البطالن بميض سنة من تاريخ صدور القرار املطعون فيه ،وال
يرتتب عىل رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما مل تأمر املحكمة بغري ذلك"( .)45إال أنه
من غري املؤكد يف ظل عمومية هذا النص أن يقرر القضاء باالستناد إليه بطالن
القرار الصادر عن اجلمعية العمومية التي حصل بمناسبتها اإلخالل بااللتزام
جانب من الفقه عدم إعامل البطالن إال إذا كان اإلخالل مه ًام.
باإلعالم .إذ يرى
ٌ
) (45يف نفس االجتاه ،انظر املادة  197من قانون التجارة الربية اللبناين لعام  ، 1942واملادة  76من قانون
الرشكات املرصي رقم  159لسنة  ،1981واملادة /183ب من قانون الرشكات األردين رقم  22لسنة
.1997
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فإذا حصل عىل سبيل املثال بعض التأخري يف مبارشة املساهم حق االطالع دون أن
يؤدي ذلك إىل حرمانه منه فال يكون ثمة مربر للبطالن .كذلك يرى ذات الفقه أنه
ال حمل إلعامل البطالن إذا حرض املساهم االجتامع واشرتك يف التصويت عىل
القرارات دون أن يبدي اعرتاضه عىل خمالفة حق االطالع حيث إن ذلك يدلل
بشكل رصيح عىل كفاية معلوماته عن املوضوعات املطروحة عىل املناقشة(.)46
إضاف ًة إىل ما سبق ،يثبت للمساهم باالستناد إىل نص املادة  114من قانون
الرشكات اإلمارايت احلق يف رفع دعوى عىل أعضاء جملس إدارة الرشكة عن
األخطاء التي تقع منهم وتلحق به رضر ًا شخصي ًا( .)47ومن أمثلة تلك األخطاء
امتناع جملس اإلدارة عن ُتكني املساهم من مبارشة حقه يف الرقابة واإلطالع(.)48
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن هذه الدعوى هتدف إىل إصالح رضر شخيص حلق
باملساهم وبالتايل فهي دعوى مستقلة وخمتلفة عن دعوى الرشكة التي منح القانون
حق إقامتها ألحد املسامهني أو بعضهم باسم الرشكة يف مواجهة أعضاء جملس
إدارة الرشكة وذلك بقصد تعويض جمموع املسامهني عن األرضار التي حلقت هبم
نتيجة األخطاء التي ارتكبها هؤالء( ،)49ذلك أن الرضر الذي تستند إليه هذه
الدعوى ال يلحق مسامه ًا معين ًا بالذات أو جمموعة من املسامهني دون غريهم وإنام
رضر عا ٌم يلحق جمموع املسامهني ،أي الرشكة بوصفها شخص ًا معنوي ًا(.)50
هو
ٌ
) (46ادوارد عيد ،رشكات املسامهة ،مطبعة النجوى ،بريوت ،1970 ،ص  ،659أكثم اخلويل ،قانون التجارة
اللبناين املقارن ،ج ،2الرشكات التجارية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1968 ،ص .321
( )47تنص املادة  114عىل أنه " لكل مساهم أن يقيم الدعوى منفردا يف حالة عدم قيام الرشكة برفعها إذا كان
من شأن اخلطأ احلاق رضر خاص به كمساهم عىل ان خيطر الرشكة بعزمه عىل رفع الدعوى ويقع باط ً
ال كل
رشط يف نظام الرشكة يقيض بغري ذلك".
) (48محاد عزب ،مرجع سابق ،ص .25
( )49املادة  113من قانون الرشكات اإلمارايت والتي تنص عىل أنه " يكون رفع دعوى املسؤولية قبل جملس
اإلدارة بسبب األخطاء التي تنشأ عنها إرضار تلحق جمموع املسامهني من حق الرشكة ،وجيب أن يصدر قرار
من اجلمعية العمومية تعني فيه من يقوم بمبارشة الدعوى باسم الرشكة .فإذا كانت الرشكة يف دور التصفية
توىل املصفي رفع الدعوى بناء عىل قرار من اجلمعية العمومية".
) (50ملزيد من التفاصيل انظر عزيز العكييل ،رشح القانون التجاري ،ج ،4الرشكات التجارية ،دار الثقافة،
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وينبني عىل ما سبق أنه يتعني عىل املساهم عند مبارشته الدعوى الشخصية أن يثبت
اخلطأ الذي وقع من جملس اإلدارة والرضر الذي حلق به شخصي ًا ومن ثم العالقة
السببية بني اخلطأ والرضر.
وعىل خالف الترشيعات احلديثة ،مل مجيز املرشع اإلمارايت للمساهم مبارشة
دعوى الرشكة منفرد ًا ما مل يكن مفوض ًا بذلك بقرار صادر عن اجلمعية العمومية
للمسامهني .بمعنى آخر إن حق املساهم يف إقامة دعوى الرشكة ملساءلة أعضاء
جملس اإلدارة عن األخطاء التي ارتكبوها وأحلقت أرضار ًا بالذمة املالية للرشكة
مقيد يف قانون الرشكات اإلمارايت باحلصول عىل ٍ
إذن مسبق من اجلمعية العمومية
َّ
للمسامهني والتي ُتلك تعيني أحد املسامهني ليقوم بمبارشة الدعوى باسم الرشكة.
إال أن هذا القيد ال يتامشى برأينا مع االجتاهات احلديثة يف محاية حقوق أقلية
املسامهني الس َّيام أن مبارشهتا تضفي رقابة عىل إدارة الرشكة وعليه فإن إقامة دعوى
الرشكة ال بد أن تكون واحدة من احلقوق األساسية لكل مساهم وال جيوز حرمانه
من رفعها أو تقييد حقه يف رفعها عىل موافقة اجلمعية العمومية والتي غالب ًا ما تكون
حتت هيمنة أعضاء جملس اإلدارة .وهو ما دفع بعض الترشيعات احلديثة إىل
اال عرتاف بحق املساهم برفع دعوى الرشكة بغض النظر عن موافقة اجلمعية
ٍ
العمومية من عدمه( ،)51بينام حدا بالبعض اآلخر إىل تبني ٍ
وسط بني املوقفني من
حل
عامن ،2002 ،ص .312-308
) (51ومن هذه الترشيعات ،الترشيع الفرنيس الذي أكد يف املادتني ل  252-225ول  253-225من قانون
التجارة عىل حق املسامهني ،مجاع ًة أو فرادى ،برفع دعوى الرشكة هبدف مساءلة أعضاء جملس اإلدارة عن
املخالفات واألخطاء املرتكبة من قبلهم .كام نص عىل بطالن أي رشط يقيض بتعليق رفع هذه الدعوى عىل
موافقة مسبقة من قبل اجلمعية العمومية أو أي رشط يقيض بالتنازل املسبق عن رفع هذه الدعوى .وقد تأثر
املرشع املغريب بنظريه الفرنيس وتبنى موقف ًا مشاهب ًا حيث جاء يف املادة  353من قانون رشكات املسامهة لعام
 1996بأنه "فض ً
ال عن دعوى املطالبة بتعويض الرضر الشخيص حيق للمسامهني فرادى أو مجاعات إقامة
دعوى الرشكة يف املسئولية ضد املترصفني واملدير العام وإن اقتىض احلال املدير العام املنتدب أو أعضاء جملس
اإلدارة اجلامعية ويمكنه متابعة املطالبة بتعويض كل األرضار التي حلقت بالرشكة التي ُتنح هلا ،يف احلالة هذه
التعويضات عن الرضر" .كذلك أكدت املادة  354من نفس القانون عىل أنه "يعترب كأن مل يكن وارد ًا يف النظام
األسايس كل رشط يعلق ممارسة دعوى الرشكة عىل اإلبداء املسبق لرأي اجلمعية العامة أو عىل ترخيص من
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خالل املوازنة بني حق املساهم يف الرقابة عىل أعامل جملس إدارة الرشكة وبني حق
هذا األخري يف احلامية من الدعاوى الكيدية وغري اجلادة عىل نحو ميمكنه من إدارة
الرشكة بام يكفل حتقيق مصلحة مجيع املسامهني وعدم عرقلة سري أعامل الرشكة .إذ
اشرتط املرشع اإلنجليزي ملبارشة املساهم لدعوى الرشكة حصوله عىل ٍ
إذن مسبق
من املحكمة التي ُتلك تقدير مدى جدية الدعوى من عدمها وبالنتيجة قبول
الدعوى أو رفضها( .)52ونرى بدورنا أن املرشع اإلنجليزي قد تفوق يف موقفه هذا
عىل باقي الترشيعات هبذا اخلصوص نظر ًا لقدرته عىل التوفيق بني حقوق املسامهني
يف الرقابة عىل إدارة الرشكة من جهة وحق أعضاء جملس اإلدارة يف احلامية من
ٍ
يصب بالنتيجة يف مصلحة الرشكة.
الدعاوى الكيدية من جهة أخرى بام م
نتبني مما تقدم أن النصوص الواردة أعاله ال تكفي بحد ذاهتا لضامن تطبيق
أحكام حق املساهم يف اإلعالم وحث أعضاء جملس اإلدارة عىل الوفاء بالتزاماهتم
جتاه املساهم هبذا اخلصوص عىل نحو يكفل ممارسة هذا األخري لدوره الرقايب عىل
نحو فاعل ومنتج .ومن هنا نرى رضورة تعديل أحكام قانون الرشكات اإلمارايت
وإقرار قواعد رصحية تكفل احرتام جملس اإلدارة حلق املساهم يف الرقابة بكافة
أشكاله وترتب جزاءات إضافية عىل خمالفة هذا احلق ،غري تلك املبنية عىل أحكام
املسئولية املدنية ،بحيث ميسأل جملس اإلدارة عن إخالله هبذا االلتزام برصف النظر
جراء هذا اإلخالل من عدمه ،وهو النهج الذي سارت
عن حلوق رضر باملساهم َّ
عليه بعض الترشيعات العربية واألوروبية عىل النحو الذي سنوضحه الحق ًا.
بعد أن تعرضنا يف هذا املطلب إىل التحديات القانونية التي تواجه حق املساهم
يف الرقابة عىل أعامل الرشكة يف قانون الرشكات اإلمارايت ،سنعمل يف املطلب التايل
هذه األخرية أو يتضمن تنازالً مسبق ًا عن هذه الدعوى".
) (52املادتان  261و 262من قانون الرشكات لعام  .2006يف تفصيل موقف املرشع اإلنجليزي ،انظر:
B. HANNIGAN, supra, p. 441 et seq.
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عىل استعراض التحديات ذات الطابع الواقعي والتي تعيق املساهم عن ممارسة
دوره الرقايب عىل نحو فاعل.

املطلب الثاين :
التحديات ذات الطابع الواقعي

إن الواقع العميل يكشف عن العديد من املعوقات التي حتول دون حتقيق رقابة
ٍ
بشكل منفرد
املسامهني للفائدة املرجوة منها ،سواء كانت هذه الرقابة فردية مُتارس
من قبل املساهم أو مجاعية مُتارس بشكل مجاعي من مجيع املسامهني من خالل
اجلمعية العمومية .وتتعدد هذه التحديات وتتنوع أسباهبا ،فمنها ما هو نابع من
طبيعة املعلومات املشمولة بحق االطالع والتي ميامرس من خالهلا املساهم دوره
الرقايب (الفرع األول ) ومنها ما هو متعلق بشخص املساهم ذاته صاحب حق
االطالع (الفرع الثاين) ،بينام يرجع البعض األخري العتبارات مرتبطة بمصلحة
الرشكة (الفرع الثالث).

الفرع األول:
حتديات متعلقة بطبيعة املعلومات

الحظنا من خالل ما تقدم أن الدور الذي يبارشه املساهم يف الرقابة عىل أعامل
الرشكة يرتكز عىل احلق يف اإلعالم الذي خوله إياه القانون ،ذلك أن الفقه جممع
عىل أن اإلعالم املناسب هو الوسيلة التي تسمح للمسامهني بتقويم مدى تنفيذ
أعضاء جملس اإلدارة لواجباهتم ويسمح بالتايل بتقويم مدى إنجازهم هلا ،ومن ثم
يعد وسيلة فاعلة إلخضاع جملس اإلدارة لرقابة املسامهني كأثر للمعلومات املبلغة
وإمكانية مناقشتها من قبلهم( .)53بيد أن تلك املعلومات الواردة يف املستندات
والوثائق التي يامرس املساهم من خالهلا دوره الرقايب تمثري بعض اإلشكاليات التي
من شأهنا احليلولة دون ُتكني املساهم من االستفادة منها.
) (53فاروق إبراهيم جاسم ،مرجع سابق ،ص .211
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فمن جهة ،غالب ًا ما تكون هذه املعلومات غري دقيقة ويشوهبا الكثري من
الغموض ،ومن ذلك ميزانية الرشكة التي عاد ًة ما تكون مقتضبة وال تعكس املركز
احلقيقي للرشكة مما يصعب عىل املساهم استخالص النتائج منها وجيعلها ال حتقق
اهلدف املرجو منها يف حتقيق رقابة حقيقية وفاعلة عىل أحوال الرشكة وإدارهتا(.)54
وذات األمر ينطبق عىل تقرير جملس اإلدارة الذي ال يسمح يف الغالب باكتشاف
االنحراف والتقصري يف إدارة الرشكة مما يقلل من فاعليته كأداة ملراقبة أداء جملس
اإلدارة.
من جهة أخرى ،إن واحدة من أكثر املشاكل املرتبطة باملعلومات ذاهتا تكمن
يف تشتتها يف أكثر من وثيقة ومستند وعدم ُتركزها يف وثيقة واحدة .أضف إىل ذلك
مسألة تضخم املعلومات واإلفراط فيها عىل ٍ
نحو يؤدي إىل قتل املعلومة اجلوهرية
وإغراقها يف ٍ
سيل من املعلومات عديمة األمهية ،وهو ما يطلق عليه اإلعالميون
"التضليل" .ومن املؤكد أن التضليل القانوين ليس بأقل خطورة من التضليل
اإلعالمي(.)55
ٍ
جانب آخر ،إن وضع املعلومات حتت ترصف املسامهني يكلف الرشكة
من
ٍ
نفقات باهظة وال يرغب الكثري من املسامهني يف اقتطاع هذه النفقات من األرباح
املخصصة هلم .ويشارك بعض الفقه املسامهني هذه الرغبة وينادي بعدم اقتطاع
نفقات اإلعالم من أرباح الرشكة مربرين ذلك بالقول بأن اهلدف الرئييس للرشكة
هو اقتسام ما ينشأ عنها من أرباح وليس نرش املعلومات(.)56

) (54حممد فريد العريني ،مرجع سابق ،ص  430وما يليها.

(55) Voir, J.-D. ALBAS, Le contrôle de la société anonyme par les actionnaires, mémoire
soutenu en 2007, Université de Lomé, p. 2, disponible sur l'adresse suivante
http://www.memoireonline.com/11/10/4085/m_Le-contrle-de-la-societe-anonyme-par-lesactionnaires0.html
(56) Ch. YVES, Droit des Sociétés, PUF, Paris, 1993, p. 299.
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الفرع الثاين :
حتديات متعلقة بشخص املساهم
ويمكننا أن نمجمل هذه التحديات أو املعوقات املرتبطة بشخص املساهم
بأمرين رئيسيني مها ضعف خربة املساهم (أوالً) وعزوفه عن حضور اجلمعية
العمومية (ثاني ًا).
أوالً  :ضعف خربة املساهم
إن ضعف خربة املساهم تشكل عائق ًا رئيسي ًا أمام فاعلية الرقابة التي ميبارشها
عىل إدارة الرشكة ،إذ غالب ًا ما يفتقر املساهم إىل اخلربة القانونية (أ) واملحاسبية (ب)
التي ُتكنه من تدقيق الوثائق املعروضة عليه وبيان ما فيها من نقص.
(أ) نقص اخلربة القانونية للمساهم:
إذا افرتضنا أن كل مساهم يمتلك بعض املعارف القانونية فإنه سيكون وبال
شك قادر ًا عىل اختاذ قرارات صحيحة وبناء أحكام واضحة حول إدارة الرشكة
وسري أعامهلا ألن هذه القرارات واألحكام ستكون مبنية عىل إرادة حرة مستنرية.
إال أن الواقع العميل جيعل هذا الفرض بعيد ًا كل البعد عن احلقيقة والتي تدلل عىل
أن نقص اخلربة القانونية للمساهم ُتنعه من فهم وإدراك فحوى املستندات
والوثائق التي توضع حتت ترصفه سواء ُتثلت هذه املستندات بالبيانات املالية
للرشكة أو بتقارير جملس اإلدارة حول أعامل الرشكة وإدارهتا ،األمر الذي حدا
بأحد الفقهاء إىل القول بأن املساهم "غري قادر عىل لعب أي دور ميذكر يف إدارة
الرشكة( .")57بالنتيجة ،إن هذه املعطيات من شأهنا أن جتعل من رقابة املساهم عىل
إدارة الرشكة جمرد حقيقة زائفة.
(57) C. JAUFFRET-SPINOSI, Assemblée générale d'actionnaires dans la SA, réalité ou
fiction?, étude comparatives, Étude offertes à René RODIERE, Dalloz, 1981, p. 128.
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ويمكننا أن نورد مثاالً حقيقي ًا للتدليل عىل ما سبق من وقائع قضية عرضت
عىل حمكمة استئناف باريس( .)58تتلخص وقائع هذه القضية بأن أحد صغار
املسامهني -والذي كان يمتلك يف الواقعة املذكورة سه ًام واحد ًا مما جمموعه
 75000سهم من األسهم املكونة لرأسامل الرشكة -طالب الرشكة بتطبيق نص
املادة ل  117-225من التقنني التجاري والتي تنص عىل حق املساهم ويف أي
وقت شاء بطلب االطالع عىل الوثائق الوارد ذكرها يف املادة ل 115-225
واملتعلقة بوثائق الرشكة للثالث سنوات األخرية املنرصمة ،إضاف ًة إىل حمارض
اجتامعات اجلمعيات العمومية وسجل احلضور اخلاص هبا .وجتدر اإلشارة إىل أن
املادة  144من املرسوم التنفيذي لعام  1967تمشري إىل حق املساهم يف االستعانة
عند ممارسته حلق االطالع بأحد اخلرباء املسجلني لدى املحاكم.
متمسك ًا أمام الرشكة بحقه يف االطالع ،حصل هذا املساهم عىل موعد يف مقر
الرشكة لالطالع عىل هذه الوثائق ،وبالفعل حرض هذا املساهم برفقة حماميه إىل
مركز الرشكة .إال أن الرشكة وضعت املستندات أمام هذا املساهم ورفضت ُتكني
حماميه من االطالع عليها مربرة رفضها بعدم ورود اسم ذلك املحامي عىل قائمة
اخلرباء املسجلني لدى حماكم الدولة وفق ًا لنص املادة  144من املرسوم التنفيذي
السابق ذكره .بنا ًء عىل ذلك ،امتنع املساهم عن االطالع عىل املستندات وتقدم
بطلب إىل قايض األمور املستعجلة الذي قبل الطلب وعني له وكي ً
ال خاص ًا
معتمد ًا .فسخت حمكمة استئناف باريس قرار قايض األمور املستعجلة بكل بنوده
لعدم ثبوت وجود رضر وشيك احلدوث يربر اختاذ إجراء قضائي هبذا اخلصوص.
إذا كان هذا القرار يدلل عىل التحرك اإلجيايب الذي تبديه أقلية املسامهني
ويسجل تدخل القضاء يف شئون الرشكة رغم عدم وقوع ما من شأنه انتقاص
(58) C. CHAMPAUD et D. DANET, note sous Paris, 14e chambre, 13 oct. 2006, RTD com,
2007, n° 4, p. 375.
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حقوق املسامهني ،إال أنه يمكننا أن نستند إليه للداللة عىل مدى افتقار املسامهني
للخربات القانونية ،إذ لو كان املساهم يف هذه القضية عىل علم ببنود املرسوم
التنفيذي ملا تقدم إىل مقر الرشكة مع حما ٍم غري مسجل يف قائمة اخلرباء املعتمدة يف
حماكم الدولة هلذه الغاية.
(ب) نقص اخلربة املحاسبية:
باإلضافة إىل نقص اخلربات القانونية ،يعاين املساهم من افتقار اخلربة املالية
واملحاسبية ويواجه صعوبات حقيقية يف هذين املجالني .ففي كثري من األحيان ،ال
يستطيع املساهم فهم داللة املعلومات املالية واملحاسبية التي تعرض عليه من قبل
جملس اإلدارة األمر الذي حيول دون فهمه لسري أعامل الرشكة ويؤدي بالنتيجة إىل
هتميش دوره الرقايب عىل أعامهلا بسبب جترده من األدوات والوسائل التي تسمح له
باكتشاف مواطن الضعف واملخالفات اإلدارية التي يمكن أن تؤثر عىل استمرارية
الرشكة .وير ُّد الفقهاء القانونيون هذا األمر إىل الطبيعة الفنية واملعقدة للمعلومات
التي تمعرض عىل املساهم والتي يصعب فهمها من قبل املساهم العادي( )59الذي ال
يستطيع أن يستخلص بنفسه نتائج أعامل الرشكة من خالل قراءته لوثائق الرشكة
املوضوعة حتت ترصفه ،ذلك أن هذا األمر يتطلب مقدرته عىل تفسري مدلول
األرقام الواردة يف هذه الوثائق ،ومعرفته لقواعد اإلدارة السليمة(.)60
ثاني ًا  :عزوف املساهم عن حضور اجلمعية العمومية:
تعترب اجلمعية العمومية للمسامهني السلطة العليا يف رشكة املسامهة العامة
ومصدر السلطات فيها ألهنا ُتلك مجيع الصالحيات يف الرشكة وتتخذ القرارات
التي مجتاوز اإلدارة اليومية ،فهي بمثابة الروح التي تبث احلياة يف الشخص املعنوي
(59) Y. GUYON, Droit des Affaires, T.1, Droit commercial général et sociétés, 12ème éd.,
Economica, Paris, 2003, p. 298.
(60) J.-D. ALBAS, préc., p. 3.
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املكون للرشكة( .)61وإذا كان للجمعية العمومية سياد ٌة تامة عىل شئون الرشكة ،فإن
هذه السيادة مُتارس عن طريق مبارشة املسامهني حقهم يف التصويت عىل القرارات
التي تمعرض عىل هذه اجلمعية.
ونظر ًا ألمهية الدور الذي تضطلع به اجلمعية العمومية للمسامهني يف رشكة
املسامهة العامة ،عمدت مجيع الترشيعات عىل تنظيم هذه اجلمعية تنظي ًام دقيق ًا
شام ً
ال  ،ال س َّيام من جهة وجوب دعوة اجلمعية لالنعقاد -بصفة عادية أو غري
عادية -وتنظيم عملية املناقشات وتبادل اآلراء فيها عىل نحو يؤدي إىل إعالم
املسامهني بحقيقة وضع الرشكة ،فض ً
ال عن تنظيم الدور الرقايب الذي تمبارشه هذه
اجلمعية عىل اجلهاز اإلداري للرشكة بام يكفل إدارة ديمقراطية.
وإذا كان مبدأ سيادة اجلمعية العمومية مبد ًأ مستقر ًا من الناحية النظرية ،إال أن
الواقع يعكس صورة مغايرة ُتام ًا تتمثل بظاهرة عزوف املسامهني عن حضور
اجتامعات اجلمعية العمومية واملشاركة يف القرارات املصريية للرشكة األمر الذي
ميسفر عن شل رقابة اجلمعية العمومية عىل أعامل جملس اإلدارة وسيطرة هذا
األخري عىل شئوهنا وسري أعامهلا ،وهو ما محل الترشيعات احلديثة عىل تبني أحكام
قانونية من شأهنا أن حتول دون هذه املساوئ أو حتد منها عىل النحو الذي
سنوضحه الحق ًا.
وسنعمل هنا عىل الوقوف عىل أسباب عزوف املسامهني عن حضور
اجتامعات اجلمعية العمومية (أ) ومن ثم نبني النتائج اخلطرية املرتتبة عليه (ب).
(أ) أسباب عزوف املسامهني عن حضور اجتامعات اجلمعية العمومية
إن ظاهرة عزوف املسامهني عن حضور اجتامعات اجلمعية العمومية وبالتايل
(61) Thaller, D. P. 1893.1.108.

أشار إليه إلياس ناصيف ،موسوعة الرشكات التجارية ،اجلزء  ،12اجلمعيات العمومية للمسامهني يف الرشكة
املغفلة (املسامهة) ،مرجع سابق ،ص .10
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ختليهم عن ممارسة الدور املسند إليهم بموجب القانون والذي يتجسد بالرقابة عىل
ٍ
فاعل.
أعامل الرشكة من شأهنا أن جتعل من اجلمعية العمومية جهاز ًا ضعيف ًا غري
وترجع هذه الظاهرة إىل عوامل عدَّ ة بعضها ذو طبيعة مادية وبعضها اآلخر ذو
طبيعة فسيولوجية.
إن انعدام اخلربة القانونية واملحاسبية لدى املسامهني والتي أرشنا هلا سابق ًا يعدُّ
واحد ًا من األسباب ذات الطابع املادي والتي تربر عدم اكرتاث املسامهني بحضور
جلسات اجلمعية العمومية .و ميضاف إىل ذلك عدم تفرغ املسامهني ،فنادر ًا ما يقترص
دخل املساهم عىل األرباح املتأتية من ملكيته لألسهم يف رشكة املسامهة العامة
وغالب ًا ما يكون له نشاط مهني منفصل ال يرتك له متسع ًا كافي ًا من الوقت حلضور
اجتامعات اجلمعية العمومية واملشاركة فيها بشكل فاعل .أضف إىل ذلك ،قد
حيدث أحيان ًا أن تنعقد اجتامعات اجلمعية العمومية يف فرتة زمنية واحدة أو متقاربة
جد ًا جتعل املساهم مرغ ًام عىل حضور أحد هذه االجتامعات والتغيب عن اآلخر.
فض ً
ال عن األسباب املادية ،هنالك عوامل نفسية تزيد من ظاهرة عزوف
املسامهني عن حضور جلسات اجلمعية العمومية وتساهم يف إضعاف دورهم
الرقايب .ومن أهم هذه العوامل انعدام حس املشاركة لدى املساهم الذي ينحرس
مهه يف توظيف أمواله وقبض األرباح العائدة ألسهمه أو رشاء األسهم وبيعها
هبدف املضاربة عىل فرق الثمن دون االكرتاث جدي ًا ملصالح الرشكة واحلرص عىل
رعاية شئوهنا من خالل حضور جلسات اجلمعية العمومية واملشاركة يف املناقشة يف
املسائل املتعلقة بنشاطها هبدف اختاذ القرارات املناسبة هبذا اخلصوص(.)62
إضاف ًة إىل ما سبق ،يكشف الواقع عن توزيع األسهم بني عدد كبري من
املسامهني والذين غالب ًا ما يمتلكون فرادى عدد ًا حمدود ًا من األسهم وبالتايل ال
) (62إلياس ناصيف ،موسوعة الرشكات التجارية ،اجلزء  ،12اجلمعيات العمومية للمسامهني يف الرشكة
املغفلة (املسامهة) ،مرجع سابق ،ص .11
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يملكون عدد ًا كافي ًا من األصوات للتأثري يف قرارات اجلمعية العمومية ،األمر الذي
صحيح أن هناك حقيقة ال يمكن إغفاهلا وهي
جيعلهم غري آهبني بشئون الرشكة(.)63
ٌ
ٍ
مجاعة قادرة عىل إسامع صوهتا والتأثري يف قرارات
قدرة هؤالء عىل التكتل لتشكيل
اجلمعية العمومية ،إال أن هذا األمر يتطلب تنسيق ًا مسبق ًا بني املسامهني والذين يف
الغالب ال يعرفون بعضهم البعض مما يزيد من شعورهم بالضعف ويعمق
اعتقادهم بقلة حيلتهم.
كل هذه العوامل من شأهنا أن تمفرس ظاهرة عزوف املسامهني عن حضور
جلسات اجلمعية العمومية التي محلت أحد الفقهاء الفرنسيني عىل نعتهم
بـ"املسامهني األشباح"(.)64
وبرصف النظر عن أسباب هذا العزوف ،يمكننا أن نلحظ النتائج اخلطرية
املرتتبة عليه والتي تتجسد بشل رقابة اجلمعية عىل أعامل جملس اإلدارة وانفراد هذا
األخري بالسيطرة عىل شئون الرشكة وأعامهلا ،وهو ما سنبينه يف الفقرة التالية.
(ب) نتائج عزوف املسامهني عن حضور اجتامعات اجلمعية العمومية
إن عزوف املسامهني عن حضور جلسات اجلمعية العمومية أدى إىل حمو الدور
الطبيعي الذي ميفرتض أن تلعبه اجلمعية العمومية بوصفها جهاز ًا رقابي ًا وذلك من
خالل التخيل عن صالحياهتا ملصلحة جملس إدارة الرشكة ،األمر الذي أدى إىل
قلب ميزان األمور لتصبح اجلمعية العمومية بذلك اجلهاز األقل فاعلية يف الرشكة.
وبذلك أصبحت السيطرة الفعلية عىل أعامل الرشكة وشئوهنا بيد أعضاء جملس
اإلدارة ،وازدادت هذه السيطرة من خالل ذيوع التعامل بالوكاالت عىل بياض .إذ
كثري ًا ما يقوم املسامهون بإعطاء وكالة عىل بياض ،بحيث يرتكون اخليار ملمثيل
الرشكة لتدوين اسم الوكيل الذي خيتارونه لتمثيلهم يف اجلمعية العمومية .وتمفيد
(63) Y. GUYON, préc., n° 289, p. 291, J.VELASCO, supra, p. 417.
(64) A. TUNC, cité par J.-D. ALBAS, préc., p. 33.
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الوكالة عىل بياض التزام املساهم بالتصويت عىل الوجه الذي يراه الوكيل ،وجيد
ذلك مربره يف حق املساهم يف عزل الوكيل يف أي وقت شاء( .)65ويرى الفقه أن
توقيع املساهم عىل بياض عىل بطاقة التفويض يعد تعبري ًا رصحي ًا عن رأي املساهم
الغائب صاحب هذه البطاقة بحيث يتم احتساب صوته إىل جانب مقرتحات
جملس اإلدارة( .)66وبذلك تؤدي هذه املامرسة إىل تداخل اختصاصات كل من
اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة ،وجتعل من أعضاء جملس اإلدارة "أسياد اجلمعية
العمومية" ()67وذلك بفعل سهولة حصوهلم عىل النصاب القانوين للقرار.
إن األمور السابق ذكرها جتسد سقوط اجلمعية العمومية من قمة اهلرم
يتبق من آثار النظرية الديمقراطية إال الفتات القليل.
الديمقراطي ،بحيث مل َ

الفرع الثالث :
حتديات مرتبطة بمصلحة الرشكة

من التحديات الواقعية التي تعرتض حق املسامهني يف الرقابة عىل أعامل
الرشكة املوقف العدائي الذي ميظهره أعضاء جملس اإلدارة إزاء ممارسة املسامهني
حلقهم باالطالع عىل مستندات الرشكة .ويمكن تربير هذا املوقف العدائي بخشية
هؤالء من منافيس الرشكة الذين يعمدون إىل رشاء ٍ
عدد ٍ
قليل من أسهم الرشكة
ليتمكنوا من االطالع عىل مستنداهتا وكشف أرسارها ومن ثم استغالل هذه
املعلومات ملصاحلهم إرضار ًا بالرشكة .وبذلك تتسبب املعلومات املشمولة بحق
االطالع بنوع من التعارض بني مصلحة املساهم الذي ميفرتض أن حيصل عىل
معلومات دقيقة ختوله تقييم عملية إدارة الرشكة وبني مصلحة الرشكة التي تقتيض
تفادي حصول منافيس الرشكة عىل معلومات قد تلحق الرضر هبذه األخرية.
) (65إلياس ناصيف ،موسوعة الرشكات التجارية ،اجلزء  ،8الرشكة املغفلة ،األسهم ،منشورات احللبي
احلقوقية ،2004 ،ص .341
) (66املرجع ذاته ،ذات املوضع.
(67) C. JAUFFRET-SPINOSI, préc., p. 128.
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ويمكننا هنا أن نقتبس قول أحد الفقهاء الذي قال "يف عامل من املنافسة العدائية،
ٍ
واحد موقعه من املنافسني اآلخرين ،ويف سبيل ذلك تلعب
من املهم أن حيدد كل
كل معلومة دور ًا هام ًا يف تقييم قوة أو ضعف مراكز املنافسني اخلصوم"(.)68
بعد أن انتهينا يف املبحث األول من بيان التحديات القانونية والواقعية التي
تواجه رقابة املساهم عىل إدارة الرشكة ،سنأيت اآلن عىل بيان الوسائل التي ميمكن
من خالهلا تعزيز الدور الرقايب للمساهم يف قانون الرشكات اإلمارايت.

املبحث الثاين
آلية تعزيز الدور الرقايب للمساهم يف قانون الرشكات اإلمارايت

لقد استطعنا من خالل املبحث األول إلقاء الضوء عىل مواطن الضعف والفراغ
الترشيعي فيام يتعلق باألحكام القانونية الناظمة حلق املساهم يف الرقابة عىل إدارة
رشكة املسامهة العامة يف قانون الرشكات اإلمارايت ،كام عملنا عىل بيان املعوقات
والتحديات العملية التي حتول دون إرساء دور رقايب فاعل للمسامهني عىل نحو حيقق
الغاية املنشودة منه .وسنعمل من خالل هذا املبحث عىل اقرتاح الوسائل التي من
املمكن أن تعمل عىل تفعيل وتعزيز الدور الرقايب للمساهم يف قانون الرشكات
اإلمارايت مستأنسني يف ذلك بأفضل املامرسات القانونية يف الترشيعات األوروبية
وخصوص ًا التوجيه األورويب الصادر بتاريخ  2007/7/11واملتعلق "بمامرسة
بعض حقوق املسامهني يف رشكات املسامهة العامة املدرجة أسهمها يف السوق املايل".
إذ كان هلذا التوجيه دور بارز يف تعزيز احلقوق السياسية للمسامهني يف رشكات
املسامهة العامة يف دول االحتاد األورويب حيث عمل عىل توسيع نطاق القواعد
القانونية املتعلقة بمبدأ الشفافية وأرسى أحكام ًا قانونية خاصة بتمكني املسامهني من
املشاركة بجلسات اجلمعية العمومية باستخدام وسائل التكنولوجيا احلديثة وممارسة
(68) C. BONNET, Le secret dans la vie économique, Thèse, Paris, 1970, cité par J.-D.
ALBAS, préc., p. 4.
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حقوق التصويت عرب احلدود( .)69وقد أكد هذا التوجيه األورويب عىل أن رقابة
املسامهني الفاعلة تشكل متطلب ًا أساسي ًا إلرساء حاكمية مؤسسية رشيدة مما يستوجب
تسهيل ممارسة هذه الرقابة وتشجيعها(.)70
ونرى أن عملية تعزيز رقابة املسامهني عىل إدارة رشكة املسامهة العامة يمكن
أن تتم من خالل حتسني وسائل الرقابة احلالية املتاحة يف نصوص قانون الرشكات
اإلمارايت سواء انصب هذا التحسني عىل مضمون وسائل الرقابة أو عىل رشوط
ممارستها (املطلب األول) ،كام يمكن أن تتم من خالل إرساء وسائل رقابية جديدة
غري تلك الواردة يف قانون الرشكات احلايل (املطلب الثاين).

املطلب األول :
تعزيز وسائل الرقابة احلالية

وترد اقرتاحاتنا بتطوير وسائل الرقابة احلالية عىل أربعة حماور ،إذ نرى أن
تعزيز الدور الرقايب للمسامهني يصبح ممكن ًا بفضل حتسني مضمون البيانات
املحاسبية واملالية للرشكة باعتبارها وسيلة ملامرسة الرقابة املالية عىل الرشكة (الفرع
األول) ومن ثم تطوير السياسة املتبعة يف إعالم املسامهني (الفرع الثاين) ،إضاف ًة إىل
حتفيز املسامهني عىل احلضور واملشاركة يف اجتامعات اجلمعية العمومية (الفرع
الثالث) وأخري ًا تدعيم الضامنات التي تكفل ممارسة هذا احلق (الفرع الرابع).

الفرع األول :
تعزيز وسائل الرقابة املالية

إن رقابة املساهم عىل نتائج أعامل جملس إدارة الرشكة تتم من خالل اطالعه
عىل البيانات املالية واملحاسبية للرشكة ،إال أنه سبق أن أوضحنا أن الطبيعة الفنية
واملعقدة هلذه البيانات حتول دون فهم املساهم هلا وقدرته عىل استخالص النتائج
) (69اإليضاح رقم  2من التوجيه األورويب رقم ) (2007/36/CEالصادر بتاريخ .2007/7/11
) (70اإليضاح رقم  3من التوجيه األورويب سابق الذكر.
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من خالهلا وبالنتيجة هتميش دوره الرقايب .لذلك من غري املتصور تعزيز هذا النوع
من الرقابة دون حتسني مضمون ونوعية هذه البيانات عىل نحو جيعل فهمها أمر ًا
مستطاع ًا من قبل املساهم العادي وهو ما يستوجب تدعيمها بوثائق وملخصات
توضيحية ملجمل ما ورد فيها .ومن ضمن امللخصات التي يمكن أن تؤدي هذا
الدور ملحق احلسابات (أوالً) وتقرير جملس اإلدارة (ثاني ًا).
أوالً  :ملحق احلسابات:
يلتزم جملس إدارة رشكة املسامهة العامة يف كل سنة مالية بإعداد ميزانية الرشكة
وحساب األرباح واخلسائر للسنة املالية املنرصمة( ،)71وتمعرض هذه الوثائق عىل
اجلمعية العمومية يف اجتامعها السنوي إلقرارها واملصادقة عليها( .)72وحتتوي هذه
الوثائق عىل بيانات مالية تفصيلية حول املركز املايل للرشكة والنتائج التي حققتها
خالل العام املنرصم .غري أن ضعف اخلربة املالية واملحاسبية ألغلبية املسامهني
جتعل من الصعب عليهم فهم مدلول هذه البيانات ،األمر الذي دفع الترشيعات
احلديثة إىل تضمني احلسابات املالية للرشكة ملحق ًا يشكل جز ًءا ال يتجزأ منها
ويشكل وسيلة أنجع إلعالم املساهم عىل نحو أفضل حول املركز املايل للرشكة.
ومن هذه الترشيعات الترشيع الفرنيس الذي ألزم الرشكة بإطالع املساهم قبل
وبني يف
انعقاد اجلمعية العمومية السنوية عىل احلسابات املالية للرشكة(َّ ،)73
الترشيعات املحاسبية الصادرة عنه بأن احلسابات املالية تشمل ميزانية الرشكة
وحساب األرباح واخلسائر وملحق ًا توضيحي ًا( )74مكون ًا من جمموعة من اجلداول
) (71املادة  191من قانون الرشكات التجارية اإلمارايت.
) (72املادة  124من ذات القانون.
) (73املادة ل  115-225من التقنني التجاري الفرنيس.

(74) Art. 511 du plan comptable général (PCG) défini par le règlement no 99-03 du comité
de la réglementation comptable (CRC) et homologué par le ministre du budget.

انظر أيض ًا املادة  678من القانون التجاري اجلزائري التي تمشري يف الفقرة السادسة منها إىل "الوثائق
التلخيصية" للبيانات املالية.
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هتدف إىل تفسري مضمون امليزانية وحساب األرباح واخلسائر( .)75ويعود الفضل يف
نشأة هذا امللحق إىل جملس معايري املحاسبة الدولية الذي تبنى املعايري الدولية
إلعداد التقارير املالية ( )International Financial Reporting Standardsوالتي كان
اهلدف من تبنيها آنذاك توحيد املعايري املحاسبية عىل مستوى دول االحتاد
األورويب ،ثم تواىل انتشارها يف جمموعة من الدول الغربية كالواليات املتحدة
األمريكية وكندا واسرتاليا.
وحيتوي ملحق احلسابات عىل إضافات ،مالحظات وتعليقات عىل ٍ
كل من
امليزانية السنوية وحساب األرباح واخلسائر عىل نحو يعكس صور ًة واضح ًة
وصادقة حول الذمة املالية للرشكة ومركزها املايل ونتائج مرشوعها التجاري.
وحيقق ملحق احلسابات غاي ًة هام ًة تتمثل بتسهيل قراءة امليزانية وحساب األرباح
واخلسائر من خالل التوضيحات واإلضافات املالئمة التي من شأهنا أن تساهم يف
تفسري اخليارات املمتبناة من قبل جملس اإلدارة .وبذلك يشكل ملحق احلسابات يف
الترشيعات األوروبية واألنجلوسكسونية وثيق ًة هامة تلتزم الرشكة بوضعها حتت
ترصف املساهم حيث ُتكنه من احلصول عىل معلومات وفرية حول املركز املايل
للرشكة وبالنتيجة تؤثر جوهري ًا يف القرارات التي يتخذها ،وهو ما دفع أحد
ٌ
الفقهاء لوصفها بأهنا "
معاون ال غنى عنه"( )76بدونه ال يمكن للميزانية وحساب
األرباح واخلسائر تأدية دورمها املطلوب.
وقد أكدت حمكمة النقض الفرنسية عىل أمهية هذا امللحق عندما أدانت رئيس
ٍ
ٍ
مالية غري صحيحة وذلك
بيانات
جملس إدارة رشكة تأمني الرتكابه جنحة تقديم
لتعمده عدم ذكر اخلسائر التي حلقت بالرشكة يف ملحق احلسابات املالية والتي
(75) B. F. GRAND GUILLOT, Mémento LMD, Comptabilité générale, 7eme éd., Gualino
éditeur, Paris 2007, p. 19.
(76) M. TELLER, L'information des sociétés cotées et non cotées: une évolution certaine, de
nouveaux risques probables, RTD com, 2007, p. 20.

160
42

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss67/3

???????? ?????????? ?????? ????? ????? ???????????? ?? ??????? ?? ????? ??? Farah:

[د .أمحد قاسم فرح]

تبينت حصيلتها من خالل تقرير مراجع احلسابات الذي مقدم يف فرتة الحقة عىل
إقفال احلسابات املالية السنوية وسابقة عىل انعقاد اجلمعية العمومية .إذ بحسب
الغرفة اجلزائية ملحكمة النقض الفرنسية ،كان يتوجب عىل رئيس جملس اإلدارة
إعالم املسامهني من خالل ملحق احلسابات باألحداث اهلامة التي وقعت منذ
إقفال حسابات السنة املالية وحلني انعقاد اجلمعية العمومية(.)77
من خالل ما تقدم ،تبني لنا الدور اهلام الذي يلعبه ملحق احلسابات املالية يف
مساعدة املساهم عىل فهم داللة البيانات املالية الواردة يف الوثائق املالية املعروضة
عىل اجلمعية العمومية واملتمثلة بامليزانية وحساب األرباح واخلسائر وبالتايل دور
هذا امللحق يف تذليل الصعوبات النامجة عن ضعف اخلربة املحاسبية للمساهم
وبالنتيجة تعزيز الرقابة التي ميامرسها عىل إدارة الرشكة .ومن هنا فإننا نتمنى عىل
املرشع اإلمارايت أن حيذو حذو هذه الترشيعات فيفرض عىل الرشكة تضمني
البيانات املالية اخلاصة هبا ملحق ًا توضيحي ًا مماثالً.
ثاني ًا  :تقرير جملس اإلدارة:
كام سبق وأسلفنا نص املرشع اإلمارايت عىل وجوب إعداد جملس إدارة رشكة
املسامهة العامة تقرير ًا حول نشاط الرشكة ومركزها املايل ،إال أنه أغفل تنظيم آلية
إعداد هذا التقرير والبيانات التي حيتوهيا مهمش ًا بذلك الدور الذي كان من املمكن
أن يلعبه هذا التقرير يف تفعيل رقابة املسامهني عىل أعامل جملس إدارة الرشكة.
ويؤدي هذا التقرير يف الترشيعات األوروبية دور ًا بارز ًا يف الرقابة عىل إدارة
الرشكة األمر الذي دفع الترشيعات األوروبية( )78وبعض الترشيعات العربية
(77) J.-L. NAVARO, note sous Cass. crim., 17 oct. 2007, JCP. Entreprise et Affaires, A.J.,
Tome 2, n° 2265, p. 38.

) (78املادة ل  102 -225واملادتان  416و 417من قانون الرشكات اإلنجليزي لسنة  .2006حول هذا
املوضوع يف القانون اإلنجليزي ،راجع B. HANNIGAN, supra, p. 124 et seq. :
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املقارنة( )79إىل تنظيم آلية إعداده وحتديد البيانات التي حيتوهيا عىل نحو دقيق .كام
أكدت هذه الترشيعات عىل رضورة أن يتضمن تقرير جملس اإلدارة أو ميرفق معه
كشف مفصل إلطالع املسامهني عليه يتضمن املبالغ التي حصل عليها أعضاء
جملس اإلدارة كأجور أو بدالت واملزايا األخرى التي حصلوا عليها ،وذلك منع ًا
ألي انحرافات قد حتدث هبذا اخلصوص( ،)80وهو أمر مل ينص عليه املرشع اإلمارايت
يف قانون الرشكات التجارية.
وتؤكد الترشيعات األوروبية سابقة الذكر عىل وجوب إعداد جملس اإلدارة
هلذا التقرير عىل نحو يتفق وأحكام القانون ويكفل ُتكني املسامهني من الوقوف
عىل حقيقة املركز املايل واإلداري للرشكة .ونظر ًا ألمهية هذا التقرير يف القانون
الفرنيس توالت القوانني عىل حتديد وتنقيح حمتواه عىل نحو دقيق وفاعل( ،)81كام
ألزم املرشع الفرنيس توثيق ما ورد يف هذا التقرير حول نشاط الرشكة وأدائها
ووضعها املايل ،األمر الذي جعل من هذا التقرير احلجر األساس للمعلومات التي
( )79انظر املادة  142من قانون الرشكات التجارية األردين التي تملزم جملس اإلدارة بإعداد تقرير كل ستة
أشهر يتضمن املركز املايل للرشكة ونتائج أعامهلا وحساب األرباح واخلسائر وقائمة التدفق النقدي
واإليضاحات املتعلقة بالبيانات املالية مصادق ًا عليه من مدقق احلسابات ،واملادة  134من قانون الرشكات
التجارية العراقي والتي تنص عىل أنه "يتضمن تقرير جملس اإلدارة عن احلسابات اخلتامية يف الرشكة املسامهة
وتقرير املدير املفوض يف حالة الرشكات األخرى البيانات التفصيلية عن نشاط الرشكة وباألخص ما ييل :أوالً
–العقود املهمة التي أبرمتها الرشكة خالل السنة السابقة واألعامل التي حققت مصالح من يملكون  10 %أو
أكثر من أسهم الرشكة ،وأعضاء جملس إدارة الرشكة ومديرها املفوض ،وحققت كذلك مصالح عوائلهم،
ومصالح الكيانات التي ختضع لسيطرهتم وأي مصالح أخرى جتعل من أي معاملة صفقة مع طرف صاحب
عالقة ،وذلك بموجب معايري املحاسبة الدولية وبالقدر املسموح به لتطبيق تلك املعايري يف العراق .ثاني ًا –
نتائج العمليات بضمنها اإليرادات وتوزيع األرباح الصافية .ثالث ًا رصيد االحتياطي واستخداماته .رابع ًا:
املبالغ التي حصل عليها أعضاء جملس اإلدارة واملدير املفوض احلاليون منهم والسابقون كأجور ومكافآت
نقدية أو عينية يتمتعون هبا.خامس ًا – املبالغ التي أنفقت ألغراض الدعاية والسفر والضيافة والتربعات مع
بيان توضيحي".
) (80املادة ل  1-102-225من التقنني التجاري الفرنيس.

(81) Loi NRE du 15 mai 2001créant un nouvel article L. 225-102-1 du Code de commerce
modifiée par la loi de sécurité financière du 1er Août 2003 et puis par l'ordonnance du 24
juin 2004 portant régime des valeurs mobilières, puis la loi du 26 juillet 2005 pour la
confiance et la modernisation de l'économie qui accentuent davantage son contenu.
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توضع حتت ترصف املسامهني يف تلك الدول(.)82
ونحن إذ نثمن ونحيي موقف الترشيعات األوروبية السيام الترشيع الفرنيس
يف هذا الصدد ،فإننا نتمنى أن يسري املرشع اإلمارايت عىل نفس النهج فيحدد
البيانات التي جيب أن يتضمنها تقرير جملس اإلدارة عىل أن يكون من بني هذه
البيانات جمموع املبالغ التي حصل عليها أعضاء املجلس كأجور أو بدالت عىل
نحو يعزز الدور الذي ميفرتض أن يؤديه هذا التقرير يف حتسني إعالم املسامهني أوالً
وتفعيل دورهم الرقايب ثاني ًا.
غري أن تعزيز الدور الرقايب للمساهم ال يتم فقط من خالل حتسني مضمون
ونوعية البيانات املالية التي توضع حتت ترصف املساهم وإنام أيض ًا من خالل تعزيز
حق هذا األخري يف احلصول عىل املعلومات عموم ًا.

الفرع الثاين :
تعزيز حق املساهم يف اإلعالم

إن تعزيز حق املساهم يف اإلعالم يف القانون اإلمارايت يتطلب توسيع نطاق
هذا احلق من خالل التوسع يف املعلومات املشمولة هبذا احلق من ناحية (أوالً)،
وتسهيل الوسائل التي ميامرس من خالهلا هذا احلق ،من ناحية أخرى (ثاني ًا).
أوالً  :توسيع نطاق حق اإلعالم:
خلصنا يف املبحث األول إىل أن املرشع اإلمارايت حرص حق املساهم يف
االطالع املؤقت عىل الوثائق التي تمعرض عىل اجلمعية العمومية السنوية والواردة
يف املادتني  123و 124من قانون الرشكات والتي تشتمل عىل جدول األعامل
وتقرير جملس اإلدارة وتقرير مراجع احلسابات وميزانية الرشكة وحساب األرباح
(82) T. GRANIER, "Le rapport de gestion après l'ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre
2004", Rev. Soc. N° 2, 2005, p. 315.
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واخلسائر ،كام قيد حق االطالع بفرتة زمنية قصرية جد ًا تتزامن مع انعقاد اجلمعية
العمومية .حيث مل ميلزم الرشكة بتمكني املساهم من االطالع عىل هذه الوثائق قبل
مدة من انعقاد اجلمعية العمومية عىل نحو يمكنهم من دراسة هذه الوثائق .أما
ٍ
بشكل دقيق ،إذ مل حيدد
بخصوص حق االطالع الدائم ،فقد تبني لنا أنه غري حمدد
املرشع اإلمارايت الوثائق التي من املمكن أن يطلع عليها املساهم خارج أوقات
انعقاد اجلمعية العمومية ،كام أنه ع َّلق ممارسة هذا احلق عىل موافقة جملس اإلدارة أو
اجلمعية العمومية بحسب ما ينص عليه نظام الرشكة .ومن هنا نرى رضورة
توسيع نطاق حق املساهم يف اإلعالم زمني ًا وموضوعي ًا.
ونقصد بتوسيع نطاق حق اإلعالم زمني ًا َمد الفرتة الزمنية التي ميمكن
للمساهم خالهلا ممارسة حق االطالع بحيث تكون هذه الفرتة كافية لتمكني
املساهم من دراسة وثائق الرشكة فعلي ًا واستخالص النتائج منها ُتهيد ًا ملناقشتها يف
جلسات اجلمعية العمومية واستجواب جملس اإلدارة حول بعض النقاط الواردة
فيها ،وهو ما سبق أن انتهجته بعض الترشيعات العربية( .)83ونرى أن تكون هذه
املدة  21يوم ًا قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العمومية وهي ذات املدة التي
أوجب املرشع اإلمارايت أن تفصل بني موعد توجيه الدعوة للمسامهني حلضور
اجتامع اجلمعية العمومية واملوعد املحدد النعقادها .وتتفق هذه املدة املقرتحة مع
املدة الواردة يف الفقرة الرابعة من املادة اخلامسة من التوجيه األورويب لسنة ،2007
إذ تلتزم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب بموجب هذا النص بأن تعدِّ ل
ترشيعاهتا عىل نحو يفرض عىل رشكات املسامهة العامة املدرجة أسهمها يف
( )83انظر املادة  197من قانون التجارة اللبناين التي تعطي احلق للمسامهني يف االطالع يف مركز الرشكة عىل
وثائق الرشكة خالل اخلمسة عرش يوم ًا السابقة النعقاد اجلمعية العمومية ،كذلك املادة  144من قانون
الرشكات األردين التي حددت املدة السابقة بأربعة عرش يوم ًا قبل موعد االجتامع ،وكذلك املادة  132من
قانون الرشكات العراقي رقم  21لعام  1997والتي تعطي املساهم حق االطالع عىل سجالت الرشكة خالل
العرشة أيام السابقة الجتامع اهليئة العامة.
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البورصة أن تضع الوثائق املشمولة بحق االطالع حتت ترصف املسامهني عىل
املوقع اإللكرتوين للرشكة قبل االجتامع بواحد وعرشين يوم ًا عىل األقل وهو ما تم
تبنيه فع ً
ال من قبل دول االحتاد األورويب(.)84
إضاف ًة إىل مد نطاق حق االطالع زمني ًا ،نرى رضورة توسيع نطاقه موضوعي ًا
بحيث يشتمل عىل مجيع الوثائق التي من شأهنا مساعدة املساهم يف تكوين تصور
واضح وحقيقي حول الوضع املايل واإلداري للرشكة وبالنتيجة ُتكينه من ممارسة
تبني لنا يف املبحث األول أن املرشع
رقابة فعلية وشمولية عىل إدارة الرشكة( .)85إذ َّ
اإلمارايت اكتفى فقط بإلزام الرشكة بإعالم املساهم قبل موعد انعقاد اجلمعية
العمومية بجدول أعامهلا ومل يكفل له رصاح ًة احلق باالطالع عىل املستندات
والوثائق التي ستمعرض عىل اجلمعية العمومية قبل موعد انعقادها وهو ما من شأنه
إضعاف دور املساهم يف الرقابة عىل أعامل الرشكة .وتأسيس ًا عىل ما تقدم نرى
رضورة توسيع قاعدة املستندات والوثائق املشمولة بحق االطالع بحيث يمنح
املرشع اإلمارايت املساهم رصاح ًة احلق باالطالع عىل مجيع املستندات التي تمعرض
عىل اجلمعية العمومية السنوية واملشار إليها يف املادة  124من قانون الرشكات
اإلمارايت واملتمثلة بامليزانية السنوية وحساب األرباح واخلسائر وتقرير جملس
اإلدارة وتقرير مراجع احلسابات ،وهو ما يشكل برأينا األرضية األساسية التي
ينبني عليها حق املساهم يف الرقابة عىل أعامل الرشكة ،أي احلد األدنى من البيانات
الواجب إطالع املساهم عليها وهو أمر أمجعت عليه معظم الترشيعات العربية
) (84دخل التوجيه األورويب حيز النفاذ بتاريخ  2007/7/24وأعطى لدول االحتاد األورويب مهلة لتعديل
ترشيعاهتا الداخلية بام يتالءم مع هذا التوجيه انتهت بتاريخ .2012/8/3
انظر املادة  5من املرسوم رقم  2010-1619بتاريخ  2010/12/23والتي أوجبت عىل رشكات املسامهة
العامة الفرنسية املسجلة أسهمها يف البورصة االلتزام بنرش البيانات والوثائق التي حيق للمسامهني االطالع
عليها عىل موقعها اإللكرتوين وذلك قبل انعقاد اجلمعية العمومية بواحد وعرشين يوم ًا ،كذلك ويف نفس
السياق املادة  2/307من قانون الرشكات اإلنجليزي.
) (85حول التجربة الفرنسية يف هذا الشأن ،انظر A. DUCROS, préc., p. 42 et suiv. :
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والغربية .بيد أن هذه املستندات وحدها ال تكفل حتقيق رقابة حقيقية وفاعلة األمر
الذي حدا بالترشيعات األوروبية ،وتبعتها يف ذلك بعض الترشيعات العربية ،إىل
توسيع نطاق حق املساهم يف اإلعالم املؤقت بحيث ألزمت الرشكة بإطالع
املسامهني عىل سجل املسامهني( )86وعىل كشوفات اجلرد( )87وعىل جداول توضيحية
تبني نتائج أعامل الرشكة خالل اخلمسة أعوام املنرصمة أو منذ تأسيسها يف حال مل
ِ
يمض عىل تأسيس الرشكة مخس سنوات( .)88وقد سبق أن أوضحنا أن هذه الوثائق
تلعب دور ًا بارز ًا يف تفعيل الدور الرقايب للمساهم حيث إن كشف املسامهني
يشكل وسيل ًة فعالة يف حتقيق التواصل بني املسامهني وُتكينهم من التنسيق ملواجهة
سيطرة أعضاء جملس اإلدارة ،فض ً
ال عن تكوين النصاب الالزم حلضور اجلمعية
العمومية عندما يشرتط نظام الرشكة نصاب ًا معين ًا لذلك .أما كشوفات اجلرد
واجلداول املالية التوضيحية للخمسة أعوام فهي ُتتاز عن ميزانية الرشكة باحتوائها
ٍ
معلومات تفصيلية تمعرب أكثر عن احلالة املالية احلقيقية للرشكة .وتأسيس ًا عىل ما
فيوسع قاعدة حق
تقدم ،نتمنى عىل املرشع اإلمارايت أن حيذو حذو هؤالء املرشعني ِّ
املساهم يف اإلعالم املؤقت ليشمل الوثائق املبينة سابق ًا.
أما فيام يتعلق بحق االطالع الدائم ،فنرى برضورة حتديد احلد األدنى من
الوثائق التي تلتزم الرشكة بتمكني املساهم من االطالع عليها عند الطلب وترك
) (86انظر يف ذلك املادتني ل  ،116-225ر 90-225من التقنني التجاري الفرنيس اللتني تلزمان الرشكة
بوضع قائمة املسامهني حتت ترصف املسامهني قبل مخسة عرش يوم ًا من موعد انعقاد اجلمعية العمومية ،واملادة
 132من قانون الرشكات العراقي رقم  21لعام  1997والتي تعطي املساهم حق االطالع عىل سجل
األعضاء (املسامهني) خالل العرشة أيام السابقة الجتامع اهليئة العامة وخالل مدة انعقادها ،ويف حال منعه من
ذلك تعطيه احلق يف مراجعة املسجل إللزام الرشكة بتمكينه من االطالع عىل السجل.
انظر كذلك املادتني  116و 117من قانون الرشكات اإلنجليزي اللتني جتيزان أن ميزود أي من املسامهني ،بعد
تقديم طلب مكتوب ،بصورة من حمتويات السجل وتلزم الرشكة بأن ترسل إىل املسامهني خالل مخسة أيام
عمل من تاريخ تسلمها الطلب املذكور نسخة من حمتويات السجل إىل من طلبه .حول مزيد من التفاصيل
حول هاتني املادتني ،انظرB. HANNIGAN, supra, p. 350 et seq. :
) (87املادة ل  115-225من التقنني التجاري الفرنيس واملادة  197من قانون التجارة الربية اللبناين.
) (88املادة ر 83-225من التقنني التجاري الفرنيس.
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مسألة ُتكينه من االطالع عىل ما سواها من وثائق من عدمها لتقدير جملس اإلدارة
أو اجلمعية العمومية بحسب ما ينص عليه نظام الرشكة .ونرى أن يتقرر حق
اإلعالم الدائم عىل ضوء حق اإلعالم املؤقت بحيث يثبت للمساهم حق االطالع
بصفة دائمة عىل مجيع الوثائق التي يتوجب وضعها حتت ترصفه قبل انعقاد اجلمعية
العمومية .إن هذا املقرتح يعمل عىل التوفيق بني حق املساهم يف االطالع وبني
مصلحة الرشكة يف املحافظة عىل أرسارها حيث إنه حيد من إمكانية تعسف جملس
إدارة الرشكة يف رفضه ُتكني املساهم من ممارسة حقه يف االطالع بحجة عدم إفشاء
أرسار الرشكة.
عىل أننا نرى أيض ًا أن يمتد هذا االطالع ليشمل الوثائق اخلاصة بالثالثة أعوام
املنرصمة ،إضاف ًة إىل ُتكينه من االطالع عىل حمارض االجتامعات املنعقدة خالل
هذه السنوات وهو احلل الذي انتهجه املرشع الفرنيس( )89والذي يمتاز بقدرته عىل
مساعدته يف احلكم الصحيح عىل تطور سري أعامل الرشكة من خالل مقارنة نتائج
أعامهلا عىل امتداد ثالثة أعوام متتالية.
بيد أن توسيع نطاق حق املساهم يف اإلعالم ال يكفي وحده لتعزيز دوره
ٍ
بشكل كبري عىل وسائل ممارسته.
الرقايب ألن تفعيل هذا الدور يعتمد
ثاني ًا  :تسهيل وسائل ممارسة حق اإلعالم
إن تعزيز وسائل ممارسة حق املساهم يف اإلعالم يف الترشيع اإلمارايت يفرتض
بداي ًة تسهيل عملية إطالع املساهم عىل الوثائق املشمولة بحق االطالع بحيث ميلزم
املرشع اإلمارايت الرشكة بتبني الوسائل التي ُتكِّن مجيع املسامهني من االطالع عىل
هذه الوثائق قبل موعد انعقاد اجلمعية العمومية .وقد أثبت الواقع العميل عدم
نجاعة الوسائل املتبناة من قبل أغلب الترشيعات أو عىل األقل عدم كفايتها هبذا
) (89املادة ل  117-225من التقنني التجاري الفرنيس.
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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اخلصوص ،ومن بني تلك الوسائل وضع الوثائق يف مركز الرشكة حتت ترصف
املسامهني( )90أو إرساهلا هلم عىل نفقة الرشكة( .)91ذلك أن وضع الوثائق يف مركز
الرشكة يصطدم بصعوبات عملية تتعلق بالبعد اجلغرايف ملركز الرشكة بالنسبة
للمسامهني القاطنني بعيد ًا عنه أو يف دولة خالف الدولة التي يوجد فيها مركز
الرشكة ،والذين ال جيرؤون عىل تذليل هذه العقبة نظر ًا للتكاليف الباهظة للتنقل
ٍ
ناحية أخرى ،إذا كان إرسال هذه
مقارن ًة باألرباح التي متدرها عليهم أسهمهم .من
الوثائق إىل املساهم من شأنه أن يذلل هذه العقبة يف الترشيعات التي تبنت مثل هذا
احلل ،إال أن النفقات الباهظة املرتبطة هبذه الوسيلة والتي حتتاج إىل خمصصات
يعرب عن خشيته من انعكاسها سلب ًا عىل مقدار األرباح التي
مالية جعلت الفقه ِّ
يتقاضاها املسامهون(.)92
ولقد كان للتوجيه األورويب اخلاص ب"ممارسة بعض حقوق املسامهني يف
رشكات املسامهة العامة املدرجة أسهمها يف البورصة" دور هام يف تذليل تلك
العقبات وحتسني وسائل مبارشة املساهم حلقه يف اإلعالم يف الترشيعات األوروبية
عىل نحو ساهم يف تعزيز الدور الرقايب للمسامهني يف تلك الدول .إذ أكد التوجيه
األورويب( )93عىل رضورة استثامر التكنولوجيا لتحقيق العلم الفوري باملعلومات
املشمولة بحق االطالع .وتفعي ً
ال لذلك ألزم هذا التوجيه دول االحتاد األورويب
عىل تعديل ترشيعاهتا بحيث تلتزم كل رشكة مسامهة عامة بامتالك موقع إلكرتوين
) (90انظر عىل سبيل املثال املادة  197من قانون التجارة الربية اللبناين احلايل وكذلك املادة  132من قانون
الرشكات العراقي .واملادة  139من املرسوم التنفيذي الفرنيس رقم  236-67الصادر تاريخ 1967/3/23
قبل إلغائها بموجب املرسوم رقم  431-2007الصادر بتاريخ .2007/3/25
) (91يف هذا االجتاه انظر املادة /144ب من قانون الرشكات األردين واملادة  127من قانون الرشكات
العراقي اللتني توجبان إرسال هذه الوثائق إىل املسامهني مع توجيه الدعوة إىل االجتامع .انظر باملقابل املادة ل
 115-225من التقنني التجاري الفرنيس التي تعطي احلق للمساهم الذي ال يتمكن من احلضور إىل مقر
الرشكة ملامرسة حقه يف االطالع يف طلب احلصول عىل هذه الوثائق عىل نفقة الرشكة.
(92) Y. GUYON, préc, p. 299.

) (93اإليضاح رقم  6من التوجيه األورويب رقم ) (2007/36/CEالصادر بتاريخ .2007/7/11
168
50

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss67/3

???????? ?????????? ?????? ????? ????? ???????????? ?? ??????? ?? ????? ??? Farah:

[د .أمحد قاسم فرح]

تضع من خالله مجيع الوثائق املشمولة بحق االطالع حتت ترصف املسامهني قبل
ٍ
واحد وعرشين يوم ًا قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية
مدة ال تقل عن
العمومية( .)94وأكد هذا التوجيه أن التزام دول االحتاد األورويب هبذه الطريقة ال
حيول دون استخدامها وسائل أخرى إضافية لتحقيق علم املساهم.
وبنا ًء عىل ما تقدم نرى رضورة تدخل املرشع اإلمارايت من أجل تنظيم وسائل
ممارسة حق املساهم يف اإلعالم ،ونقرتح أن يتبنى ذات املقرتح الذي تبناه التوجيه
األورويب عىل أن حتتوي الدعوة املوجهة للمسامهني حلضور اجلمعية العمومية
إشارة رصحية إىل توفر املعلومات والوثائق التي ستعرض أثناء انعقاد اجلمعية
العمومية ومجيع املستندات ذات العالقة واملشمولة بحق االطالع عىل املوقع
اإللكرتوين للرشكة وتوجيه املسامهني إىل هذا املوقع .ويمتاز هذا احلل بقدرته عىل
ختطي مجيع العقبات العملية املذكورة آنف ًا.
إضاف ًة إىل تسهيل الوسائل التي ميامرس املساهم من خالهلا حق االطالع،
يقتيض تعزيز الدور الرقايب للمساهم أيض ًا تشجيعه عىل احلضور واملشاركة الفاعلة
يف جلسات اجلمعية العمومية.

الفرع الثالث :
تعزيز حق املسامهني يف املشاركة يف اجلمعية العمومية

لقد س َّلطنا الضوء يف املبحث األول عىل أحد أهم الظواهر السلبية املرتبطة
بجامعة املسامهني واملتمثلة بعزوف هؤالء عن حضور اجتامعات اجلمعية العمومية
واملشاركة يف القرارات املصريية للرشكة وهو ما نجم عنه شل رقابة اجلمعية
العمومية عىل أعامل جملس اإلدارة وسيطرة هذا األخري عىل شئون الرشكة ،وكان
) (94انظر عىل سبيل املثال املادة ر 20-210من التقنني التجاري الفرنيس التي ألزمت الرشكات الفرنسية
بامتالك مواقع إلكرتونية خاصة هبا ،واملادة ر  1-23-275من ذات التقنني التي ألزمت تلك الرشكات بنرش
الوثائق املشمولة بحق االطالع عىل موقع الرشكة قبل  21يوم ًا من موعد االجتامع .انظر كذلك املادة  309من
قانون الرشكات اإلنجليزي.
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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السبب الذي دفع بعض الترشيعات احلديثة إىل وضع حلول قانونية للحيلولة دون
هذه املساوئ .ومن بني هذه الترشيعات الترشيع املرصي الذي أجاز للمساهم أن
يصطحب خرباء من املحاسبني أو املحامني أثناء عملية االطالع التي تسبق اجتامع
اجلمعية العمومية( )95هبدف تذليل العقبة النامجة عن ضعف اخلربة املالية والقانونية
للمساهم ومعاونته عىل فهم فحوى الوثائق واملستندات املعروضة عليه وجعله
ٍ
بشكل فاعل.
قادر ًا عىل املشاركة والتصويت يف جلسات اجلمعية العمومية
ٍ
خطوات واضحة يف جمال تعزيز
كذلك خطا التوجيه األورويب لسنة 2007
مشاركة املسامهني يف اجلمعية العمومية( ،)96وقد كان من ضمن مجلة األهداف التي
جاء هذا التوجيه لتحقيقها "تذليل مجيع العقبات القانونية أمام وسائل املشاركة
اإللكرتونية يف اجلمعية العمومية التي توفرها الرشكات للمسامهني ،إضافة إىل
إزالة مجيع القيود املرتبطة بمامرسة حق التصويت عن مبعد ،سواء بطريق املراسلة
التقليدي أم بطريق الكرتوين إال ما كان رضوري ًا منها للتحقق من شخصية املساهم
أو لضامن أمن وسائل االتصال اإللكرتوين"( .)97ويف سبيل حتقيق ذلك ،عمل
) (95املادة  301من الالئحة التنفيذية لقانون الرشكات رقم  159لسنة  1981التي تنص عىل أن "يتم إطالع
املسامهني بأنفسهم وجيوز هلم اصطحاب خرباء من املحامني أو املحاسبني".
) (96ويف ذات السياق ،أصدرت كل من هيئة األسواق املالية الفرنسية ومجعية إدارة االستثامر الفرنسية تقرير ًا
حول مسبل تعزيز مشاركة املسامهني يف اجلمعيات العمومية وتعزيز احلوار بني املساهم واهليئات املختلفة يف
الرشكة ،انظر يف ذلك

Rapport de l'AMF sur Les assemblées générales d'actionnaires de sociétés cotées, présidé par
O.
Poupart-Lafarge,
2
juill.
2012,
disponible
sur
http://www.amffrance.org/Publications/Rapports-des-groupes-de-travail/Archives.html, dernière visite au
8/5/2014.
Rapport de l'AGF, Recommandation sur le gouvernement d'entreprise, Janv. 2012,
disponible sur http://www.fonciere-de-paris.fr/download.php?id=189...fr , dernière visite au
8/5/2014.

) (97االيضاح رقم  9من التوجيه األورويب رقم ) (2007/36/CEالصادر بتاريخ  ،2007/7/11انظر
أيض ًا:

AMF, "Le renforcement des droits des actionnaires de sociétés cotées", Dossier thématique
Sociétés cotées et opérations financières: Gouvernement d'entreprise, 27 déc. 2010,
disponible sur
http://www.amf-france.org/Reglementation/Dossiers-thematiques/Societes-cotees-etoperations-financieres/Gouvernement-d-entreprise/Transfert-vers-Alternext-d-une-societe-
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التوجيه األورويب عىل معاجلة ظاهرة عزوف املسامهني عن حضور اجلمعية
العمومية واملشاركة يف القرارات التي تتخذ خالهلا من خالل اللجوء إىل وسائل
التكنولوجيا احلديثة التي من شأهنا ُتكني املساهم من احلضور واملشاركة عن مبعد
ٍ
تضمن التوجيه األورويب أحكام ًا تتعلق باملشاركة
حضور شخيص( .)98إذ
دون
َّ
والتصويت إلكرتوني ًا يف اجلمعية العمومية وبالتصويت بالوكالة والتصويت
باملراسلة .ففي املادة الثامنة منه ،حث هذا التوجيه دول االحتاد األورويب عىل
تعديل ترشيعاهتا الوطنية بحيث تسمح لرشكات املسامهة بتمكني مسامهيها من
حضور اجتامعات اجلمعية العمومية عن مبعد عن طريق استخدام مجيع أشكال
وسائل التكنولوجيا احلديثة التي تسمح بنقل جلسات اجلمعية العمومية يف وقت
حقيقي م
وُتكِّن املساهم من التصويت عىل مرشوعات القرارات املدرجة يف جدول
األعامل سواء بوقت سابق عىل انعقاد االجتامع أو أثنائه .واهلدف من ذلك هو عدم
جعل املساهم مضطر ًا لالستعانة بوكيل يمثله ويصوت نياب ًة عنه يف جلسات
اجلمعية العمومية يف احلاالت التي يتعذر معها تواجده الشخيص يف مكان انعقاد
اجلمعية العمومية(.)99
عىل أنه ميشرتط يف وسيلة االتصال اإللكرتونية أن تكون قادرة عىل ُتكني
ٍ
بشكل مبارش وحلظي ومستمر باملناقشات التي جتري يف اجلمعية
املساهم من العلم
العمومية وُتكينه من ممارسته حلق التصويت عىل مرشوعات القرارات
cotee-sur-Euronext.html, dernière visite au 8/5/2014, A. DUCROS, préc., p. 45 et suiv.

) (98وهو بذلك يتفق مع ما جاء يف املبدأ األول من مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن حوكمة
الرشكات ،والتي أكد يف الفقرة ت 3/منه عىل رضورة "أن تتوافر للمسامهني القدرة عىل التصويت حضور ًا أو
غيابي ًا ،كام جيب أن يعطى نفس الوزن للصوت بغض النظر عن كونه حضوري ًا أو غيابي ًا" ،وهبذا اخلصوص
تويص مبادئ هذه املنظمة بقبول التصويت باإلنابة ،بام يف ذلك التصويت تليفوني ًا أو باستخدام وسائل
إلكرتونية .إضاف ًة إىل دعم املشاركة الفعالة للمسامهني يف االجتامعات من خالل تطوير وسائل اتصال
الكرتونية آمنة والسامح للمسامهني باالتصال فيام بينهم ،دون حاجة للجوء إىل األساليب الرسمية للتفويض...
) (99حول تبني املرشع الفرنيس ألحكام التوجيه األورويب هبذا اخلصوص ،انظر:

A. DUCROS, préc., 46 et suiv.
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املعروضة( .)100وجتدر اإلشارة إىل أن التوجيه األورويب مل يربط بني حق املساهم يف
املشاركة يف اجلمعية العمومية عن مبعد وبني حقه يف املناقشة ويف توجيه أسئلة
والذي ما زال يتطلب حضور املساهم شخصي ًا يف اجتامع اجلمعية العمومية ،ذلك
أن وسائل التكنولوجيا احلالية ما زالت غري قادرة ،من وجهة نظر املرشع األورويب،
عىل ضامن مشاركة فاعلة ومستمرة غري معرضة لالنقطاع وحماطة بالضامنات
املطلوبة دونام حدوث مشاكل تقنية(.)101
كام جيدر التنويه هنا بأن التزام الرشكة بتحقيق إمكانية املشاركة يف اجتامعات
اجلمعية العمومية عن مبعد ال ميعفيها من االلتزام بتنظيم اجتامع مجعية عمومية
باملفهوم املادي ويف املكان املحدد وفق ًا لنظام الرشكة( .)102كذلك تقترص امكانية
املشاركة عن مبعد عىل املسامهني وال ُتتد لتشمل أعضاء جملس اإلدارة واملدراء
التنفيذيني ومراجعي احلسابات الذين يلتزمون بالتواجد املادي يف مجيع اجتامعات
اجلمعية العمومية(.)103
أما املادة العارشة من التوجيه األورويب فقد تعرضت حلق املساهم بالتصويت
بالوكالة ،فنصت عىل حق كل مساهم يف تعيني وكيل عنه من األشخاص الطبيعيني
أو املعنوية للمشاركة والتصويت نياب ًة عنه يف اجلمعية العمومية .وأكدت هذه املادة
)(100ومن أمثلة تلك الوسائل نظام مؤُترات الفيديو (باإلنجليزية  )Vedio conferenceوالتي أشارت إليها
املادة ل  107-225من التقنني التجاري الفرنيس ،وجتدر اإلشارة إىل أنه يشرتط يف وسائل التكنولوجيا
املستخدمة أن تكون آمنة ومضمونة ال سيام يف موضوع التحقق من شخصية املساهم ،وال ينطبق هذا األمر عىل
اهلواتف والفاكسات كوسائل إتصال ،حول هذا املوضوع انظر

M.-A. CHARPENTIER, Les actionnaires dans la gouvernance des sociétés cotées françaises,
Mémoire,
Université
Paris
1,
2012,
p.
40,
disponible
sur
http://www.lepetitjuriste.fr/memoires/droit-des-affaires-memoires/les-actionnaires-dans-lagouvernance-des-societes-cotees-francaises
(101) AMF, "Le renforcement des droits des actionnaires de sociétés cotées", préc., p. 57.
(102) P. SOENS et K. De WAEL, La nouvelle loi des actionnaires, PACIOLI N° 319, 9 mai
2011,
IHK-Infos,
06/2011,p.
57,
disponible
sur
http://www.ihkeupen.be/de/02_info/infos1106/actionnaires.pdf, dernière visite au 8/5/2014.

) (103انظر املادة  538مكرر من قانون الرشكات البلجيكي املضافة بموجب القانون الصادر بتاريخ
 2010/12/20والذي عمل عىل تبني أحكام التوجيه األورويب يف الترشيع البلجيكي.
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عىل أن الوكيل يتمتع بذات احلقوق التي تثبت لألصيل كحق املناقشة وحق توجيه
األسئلة وحق التصويت .وشددت هذه املادة عىل الدول األعضاء برضورة إلغاء
النصوص الواردة يف ترشيعاهتا الوطنية التي تضع قيود ًا عىل حق املساهم يف
التمثيل يف اجلمعية العمومية ،وهو األمر الذي دفع املرشع الفرنيس ونظرائه يف دول
االحتاد األورويب إىل مراجعة نصوص قوانني الرشكات التي كانت تضع قيود ًا عىل
هذا احلق ،كالقيد املتعلق مث ً
ال برضورة أن يكون املمثل من بني املسامهني يف الرشكة
أو زوج ًا للمساهم ،وتعديلها بحيث جتيز هلذا األخري أن مينيب عنه أي شخص من
الغري طبيعي ًا كان أو معنوي ًا(.)104
وللحيلولة دون خروج هذا احلق عن اهلدف املرسوم له واملتجسد يف تفعيل
مشاركة املساهم يف جلسات اجلمعية العمومية وتشجيعه عىل املسامهة يف اختاذ
القرارات التي تتعلق بالرشكة ،وخشي ًة من أن يؤدي استخدام هذا احلق أثر ًا عكسي ًا
ف ميصبح منفذ ًا يدخل منه "املنافسون والفضوليون واملحرضون"( )105إىل اجلمعية
العمومية وي َّطلعون عىل شئون الرشكة ويتدخلون يف قراراهتا بام خيدم مصاحلهم
ويرض بمصلحة الرشكة ،سمح التوجيه األورويب للدول األعضاء بأن تق ِّيد
صال حية الوكالة الجتامع واحد من اجتامعات اجلمعية العمومية أو ملدة زمنية
حمددة ،كام أجاز هلا أن تضع قيود ًا حول عدد األشخاص املسموح للمساهم
توكيلهم عنه يف االجتامع الواحد(.)106

) (104انظر عىل سبيل املثال املادة ل  ،106-225فقرة  1من التقنني التجاري الفرنيس واملادة  2/547من
تقنني الرشكات التجارية البلجيكي ،واملادة  329من قانون الرشكات اإلنجليزي.

C. VINCENT, préc., n° 94, M. LAROCHE, préc., n° 171, B. HANNIGAN, supra, p. 359.
(105) J. FOYER, L'Assemblée nationale, séance du 8 juin 1965, cité par A. OMAGGIO,
Transposition de la Directive relative aux droits des actionnaires de sociétés cotées, JCP
Entreprise et Affaires, N° 4, p. 17, spéc. n° 6, p. 18.

) (106املادة  2/10من التوجيه األورويب.
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باملقابل ،وفيام عدا هذه القيود املنصوص عليها رصاح ًة ،حظر التوجيه
األورويب عىل الدول األعضاء تقييد أو السامح لرشكات املسامهة بتقييد حق الوكيل
يف مبارشة حقوق املساهم املوكل إال ما هيدف منها إىل تفادي تعارض املصالح بني
املساهم والوكيل الذي ميفرتض أن ميراعي يف تنفيذ الوكالة مصلحة املساهم(.)107
ومن أمثلة ذلك ،منع الوكيل من مبارشة حق املساهم بالتصويت ما مل يكن حاص ً
ال
عىل تعليامت دقيقة بالتصويت بخصوص كل مرشوع قرار(.)108
كذلك أكَّد التوجيه األورويب عىل وجوب تق ُّيد الوكيل بتعليامت املساهم
اخلاصة بمبارشة حق التصويت ،وأجاز للدول األعضاء أن تملزم وكيل املساهم
باالحتفاظ ملدة زمنية حمددة بأدلة متثبت وجود هذه التعليامت وتنفيذها(.)109
أيض ًا َّ
حث التوجيه األورويب الدول األعضاء عىل إلزام رشكات املسامهة
العامة بتطوير مواقعها اإللكرتونية عىل نحو يمكِّن املسامهني من تعيني ممثليهم
إلكرتوني ًا وكذلك إخطار الرشكة إلكرتوني ًا بحاالت التعيني والعزل( .)110ويرى
الفقه وجوب اإلشارة إىل وسيلة التعيني واإلخطار هذه يف إشعار التبليغ الجتامع
اجلمعية العمومية(.)111
من جانبه عمل املرشع الفرنيس عىل تنظيم أحكام التفويض الصادر من
املساهم لغايات ُتثيله يف اجلمعية العمومية تنظي ًام دقيق ًا ،إذ استلزم كتابة التفويض
) (107املادة  3/10من التوجيه األورويب .ويف ذات االجتاه انظر املادة ل  1-106-225من التقنني التجاري
الفرنيس.
) (108املادة  -3/10ب من التوجيه األورويب ،ملزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع انظر

S. MICHEL, L'amélioration des droits des actionnaires minoritaires des sociétés cotées, 11
oct. 2011, article disponible sur http://www.village-justice.com/articles/amelioration-droitsactionnaires,8614.html , dernière visite au 8/5/2014.

) (109املادة  4/10من التوجيه األورويب.
) (110املادة  11من التوجيه األورويب .وكذلك الفقرة  6من املادة ر  79-225من التقنني التجاري الفرنيس.

(111) A. OMAGGIO, préc.,n° 10, p. 19.
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وتبليغ الرشكة به ،كام استلزم ذات األمر بالنسبة للعزل( .)112كذلك ألزم املرشع
الفرنيس وكيل املساهم باإلفصاح حلظة إبرام العقد عن كل معلومة من شأهنا
الكشف عن احلاالت املحتملة لتعارض املصالح( ،)113ورتَّب جزا ًء عىل اإلخالل
هبذا االلتزام.
بعد مرور ما يزيد عىل ثالثة أعوام من تبني أحكام التوجيه األورويب من قبل
الترشيعات الوطنية لدول االحتاد األورويب ،أثبت الواقع العميل أن الوسائل التي
تبنتها تلك الترشيعات نجحت بشكل كبري يف احلد من ظاهرة عزوف املسامهني
ويف حتفيز هؤالء عىل املشاركة الفاعلة يف اجلمعية العمومية وبالنتيجة إحياء الدور
الطبيعي الذي ميفرتض أن تلعبه اجلمعية العمومية يف حياة الرشكة( .)114ومن هنا
نتمنى عىل املرشع اإلمارايت أن يسري عىل هنج املرشع األورويب فيتبنى أحكام ًا
مشاهبة يتصدى من خالهلا لكل العقبات احلالية التي حتول دون تفعيل الدور
الرقايب للجمعية العمومية للمسامهني فيعزز بذلك مشاركة املسامهني يف اجلمعية
العمومية و ميعيد التوازن بني قوى اهليئات املختلفة داخل الرشكة بعدما طغت
سيطرة جملس اإلدارة عىل شئوهنا لفرتة طويلة.
غري أننا نرى أن تعزيز وسائل الرقابة احلالية عىل إدارة رشكة املسامهة العامة يف
القانون اإلمارايت ال يقف عند حد حتفيز املسامهني عىل ممارسة حقهم يف الرقابة عىل
أعامل الرشكة من خالل تعزيز حقهم يف االطالع ويف املشاركة يف اجلمعية العمومية
وإنام يمتد ليشمل تدعيم الضامنات التي تكفل هلم ممارسة هذا احلق.

) (112املادة ل  2-106-225من التقنني التجاري الفرنيس.
) (113املادة ل  1-106-225من التقنني التجاري الفرنيس.
(114) M.-A. CHARPENTIER, préc., p. 67.
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الفرع الرابع :
تعزيز ضامنات املساهم يف ممارسة حقه يف الرقابة
اتضح لنا يف املبحث األول عدم وجود نصوص قانونية رصحية يف قانون
الرشكات اإلمارايت تكفل عىل وجه اخلصوص احرتام الرشكة حلق املساهم يف
االطالع والرقابة عىل أعامهلا ،إذ مل مخي ِّصص املرشع اإلمارايت جزا ًء حمدد ًا يرتتب عىل
أقر نصوص ًا عامة
خمالفة األحكام القانونية املتعلقة بحق املساهم يف الرقابة وإنام َّ
بعضها يقيض ببطالن قرارات اجلمعية العمومية التي تصدر خالف ًا ألحكام
القانون ،وبعضها اآلخر يعطي املساهم منفرد ًا حق مبارشة دعوى املسئولية ضد
أعضاء جملس اإلدارة الذين أحلقوا به رضر ًا شخصي ًا.
كام اتضح لنا أن الترشيع اإلمارايت ،وعىل خالف العديد من الترشيعات
احلديثة ،مل يسمح للمساهم بمبارشة دعوى الرشكة ملساءلة أعضاء جملس اإلدارة
عن املخالفات واألخطاء املرتكبة من قبلهم والتي أحلقت أرضار ًا بالرشكة إال بعد
احلصول عىل إذن وتفويض مسبق من اجلمعية العمومية للمسامهني والتي غالب ًا ما
تكون حتت هيمنة جملس اإلدارة ،األمر الذي يؤدي إىل تقليص الدور الرقايب
ٍ
بشكل ملموس .وبذلك فإننا نجد أن اجلزاءات الواردة يف قانون
للمساهم
الرشكات اإلمارايت غري كافية بحد ذاهتا عىل إحاطة حق املساهم يف الرقابة
بالضامنات الكافية التي تكفل تطبيقه .ومن هنا نرى رضورة تعزيز ضامنات
املساهم يف ممارسة حقه يف الرقابة ،وذلك من خالل حتسني مضمون الضامنات
املتاحة حالي ًا من جهة ،ومن خالل إقرار قواعد رصحية تكفل احرتام جملس اإلدارة
هلذا احلق وتعمل عىل التوسع يف صور اجلزاء املرتتب عىل املخالفات التي يرتكبها
يف هذا الصدد من ٍ
جهة أخرى.
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فنرى رضورة تعديل رشوط مبارشة دعوى الرشكة ضد أعضاء جملس اإلدارة
بحيث يكون للمساهم احلق يف مبارشة هذه الدعوى بصفة فردية دونام احلصول
عىل إذن مسبق من اجلمعية العمومية .وخشي ًة من أن يتعسف املساهم يف مبارشة
حقه هذا من خالل رفعه دعاوى كيدية أو غري جادة عىل نحو يؤدي إىل اإلرضار
بمجلس إدارة الرشكة وتعطيل سري أعامل الرشكة ،فإننا نستلهم هنا من موقف
املرشع اإلنجليزي( )115ونرى رضورة إحاطة رشوط مبارشة هذه الدعوى برقابة
قضائية بحيث تقدر املحكمة جدية الدعوى من عدمها وبالتايل تقرر قبول الدعوى
أو رفضها تبع ًا لذلك.
ٍ
ٍ
جزاءات
ناحية أخرى ،وإضاف ًة إىل اجلزاءات احلالية ،نرى أمهية إقرار
من
أخرى من طبيعة جنائية وإدارية بحيث تطبق بحق كل مسئول يف الرشكة يثبت أنه
خالف أحكام حق االطالع املقرر يف القانون أو رفض طلب املساهم يف احلصول
عىل بعض الوثائق التي حيددها القانون ،وذلك بمنأى عن أحكام املسئولية املدنية
جراء هذه املخالفة ،وهو النهج
التي ميشرتط النعقادها إثبات وقوع رضر للمساهم َّ
الذي سارت عليه بعض الترشيعات العربية واألوروبية.
فعىل سبيل املثال ،جعل الترشيع اللبناين من امتناع إدارة الرشكة من ُتكني
املسامهني من ممارستهم حلق اإلعالم املؤقت واملتمثل بإطالعهم يف مركز الرشكة
عىل الوثائق التي ستمعرض عىل اجلمعية العمومية سبب ًا مبارش ًا لبطالن مناقشات
اجلمعية العمومية( ،)116وهو ما من شأنه حسم اخلالف الفقهي القائم حول رشوط
) (115املادتان  261و 262من قانون الرشكات لسنة .2006
) (116املادة  197من قانون التجارة الربية اللبناين " :حيق جلميع املسامهني وأصحاب السندات ان يطلعوا يف
مركز الرشكة عىل جدول اجلرد وامليزانية وحساب األرباح واخلسائر وقائمة املسامهني وتقرير جملس اإلدارة
وتقرير مفويض املراقبة وحساب األرباح واخلسائر املوحد وامليزانية املوحدة إذا وجد وتقرير مفويض املراقبة
عليهام يف خالل اخلمسة عرش يوم ًا السابقة النعقاد اجلمعية السنوية .وإذا منعوا من هذا احلق كانت مناقشات
اجلمعية باطلة".
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إعامل البطالن يف هذه احلالة .باملقابل قرر املرشعان الفرنيس واملغريب التوسع يف
أسباب بطالن مناقشات اجلمعية العمومية لتشمل مجيع حاالت خمالفة حق اإلعالم
بشقيه الدائم واملؤقت(.)117
إضاف ًة إىل ذلك ،نجد أن املرشع الفرنيس ،وتبعته يف ذلك بعض الترشيعات
حلسبان احتاملية منع املساهم من مبارشته حلقه يف االطالع
املغربية ،قد أخذوا با م
املؤقت أو الدائم ،فأعطوه احلق يف التقدم بطلب لقايض األمور املستعجلة ليأمر
حتت طائلة غرامة مالية هتديدية مدراء الرشكة بإطالع املساهم عىل الوثائق التي
ممنع من االطالع عليها خالف ًا ألحكام القانون ،أو أن ينتدب شخص ًا ليقوم هبذا
األمر نياب ًة عن مديري الرشكة ،ويستوي أن يكون الرفض الصادر عن هؤالء كلي ًا
أو جزئي ًا( .)118إن إرساء مثل هذا اإلجراء يف القانون اإلمارايت سيعمل بال شك عىل
تعزيز حق املساهم يف االطالع عىل وثائق الرشكة.
وإذا كنا قد استطعنا أن نمثبت من خالل هذا املطلب أن عملية تعزيز رقابة
املسامهني عىل إدارة رشكة املسامهة العامة تتطلب حتسني وسائل الرقابة احلالية
املتاحة يف نصوص قانون الرشكات اإلمارايت ،إال أننا نرى أن عملية التعزيز هذه ال
يمكن أن تكتمل دون إرساء وسائل رقابية جديدة.

) (117املادة ل  121-225من التقنني التجاري الفرنيس واملادة  152من قانون رشكات املسامهة املغريب.
) (118املادة ل  1-238من التقنني التجاري الفرنيس ،ملزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع ،انظر:
G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit., n° 1575, p. 357, M.-A. CHARPENTIER, préc., p. 45.

انظر كذلك املادة  148من قانون رشكات املسامهة املغريب التي تنص عىل أنه "إذا رفضت الرشكة إطالع
املساهم عىل تلك الوثاق (السابق ذكرها) جزئي ًا أو كلي ًا ،أمكن للمساهم املواجه هبذا الرفض أن يطلب من
رئيس املحكمة بصفته قايض املستعجالت إصدار أمر للرشكة بالعمل عىل إطالعه ،حتت طائلة غرامة هتديدية،
عىل تلك الوثائق وفق ًا للرشوط" ،ويف نفس السياق املادة  683من القانون التجاري اجلزائري.
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املطلب الثاين :
إرساء وسائل رقابية جديدة
لقد عملت الترشيعات احلديثة الس َّيام األوروبية عىل تطوير وسائل رقابة
املسامهني عىل أعامل الرشكة بام حيقق رقابة فاعلة ومنتجة عىل رشكات املسامهة
و ميسهم يف احلد من الصعوبات التي قد تواجه هذا النوع من املشاريع التجارية،
وذلك من خالل إرساء وسائل رقابية ذات طبيعة وقائية هتدف إىل إعطاء املسامهني
دور ًا بارز ًا يف متابعة سري أعامل الرشكة ومراقبة تطور هذه األعامل ودق ناقوس
اخلطر عندما َيرون ما يستدعي ذلك .وتتلخص هذه الوسائل بإجراءات التحذير
(الفرع األول) واخلربة القضائية (الفرع الثاين).

الفرع األول :
إجراءات التحذير ()Procédure d'alerte

لقد كان للقانون الفرنيس الصادر بتاريخ  1984/3/1واملتعلق باإلجراءات
االحتياطية ضد تعثر املشاريع الفضل يف تعزيز الدور الرقايب ألقلية املسامهني من
خالل منحهم وسيلة رقابية جديدة هتدف إىل لفت انتباه القائمني بإدارة الرشكة يف
تبني وضع مقلق للرشكة ،إذ منح هذا القانون بموجب املادة ل 232-225
حال ُّ
منه للمساهم أو املسامهني الذي يملكون ما نسبته  %5من رأسامل الرشكة( )119احلق
يف توجيه أسئلة مكتوبة إىل رئيس جملس إدارة الرشكة حول كل أمر قد يكتشفونه
أو يطلعون عليه ومن شأنه أن يعرقل استمرار استغالل املرشوع التجاري للرشكة.
األمر يتعلق إذن بإجراء وقائي هيدف إىل تنبيه اهليئة اإلدارية للرشكة
بالصعوبات التي ميمكن للمسامهني التنبؤ هبا من خالل إطالعهم عىل أوضاع
الرشكة .وترمي هذه الصالحية التي أناطها املرشع الفرنيس باملسامهني إىل حتفيزهم
) (119تم تنزيل احلد األدنى مللكية األسهم من قبل املسامهني من  %10إىل  %5بموجب قانون
.2001/5/15
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عىل اختاذ دور إجيايب عند اكتشافهم ألي أمر قد يعيق استمرارية الرشكة من وجهة
نظرهم( .)120ويعرب املصطلح املستَخدم من قبل املرشع الفرنيس "إجراءات التحذير"
عن مضمون حق املسامهني هبذا اخلصوص ،ذلك أن هذه اإلجراءات تتمثل
باكتشافهم مؤرشات تعثر املرشوع ومن ثم لفت انتباه إدارة الرشكة حول جدية
وخطورة املوقف مبغية اختاذ التدابري الوقائية عىل وجه الرسعة .فهي عبارة عن
صالحية مناطة باملسامهني بتقيص الصعوبات ومن ثم كشفها للهيئات اإلدارية
املعنية عىل نحو يسمح بنشوء نقاش داخل الرشكة حول احللول األكثر مالءمة
ملواجهة الصعوبات التي تعرتض استمراريتها(.)121
وتثبت صالحية إجراء التحذير للمسامهني الذي يملكون فرادى أو مجاع ًة
النسبة املقررة قانون ًا من رأسامل الرشكة والتي تمعادل  ،%5ويتوجب عىل املسامهني
الراغبني يف ممارسة صالحياهتم من استجواب رئيس جملس إدارة الرشكة كتاب ًة
ٍ
وبحد أقصاه مرتان خالل السنة املالية الواحدة حول كل أمر قد يعرقل استمرارية
املرشوع التجاري للرشكة .بدوره ،يلتزم رئيس جملس اإلدارة بتزويد مراجع
احلسابات يف الرشكة خالل مدة شهر بالرد عىل هذا االستجواب.
يؤسس عليه املساهم
ويعد موضوع استمرارية الرشكة املعيار اجلوهري الذي ِّ
أو املسامهون ،بحسب األحوال ،إجراءات التحذير التي ينوون اختاذها .ويرتبط
هذا املفهوم بالدرجة األوىل باحلالة املالية للرشكة وبحقائق موضوعية قد تطرأ يف
املستقبل املنظور ومن شأهنا أن تمعيق استمرارية الرشكة .ومن هذه احلقائق ما هو
مرتبط بنشاط الرشكة ،ومثال ذلك الصفقات ذات الرشوط املجحفة ،ومنها ما هو
مرتبط باهليكلة املالية للرشكة كعدم كفاية مصادر التمويل أو خسارة ما يزيد عن
(120) Bull. Joly Sociétés, La protéction des actionnaires minoritaires dans la loi relative aux
nouvelles régulations économiques, 1er juillet 2001, N° 7, p. 728.
(121) M. JEANTIN et P. LE CANNU, Droit commercial, Instruments de paiement et de
crédit, Entreprise en difficulté, Précis Dalloz, 5ème éd., Paris, 1999, n° 444, p. 286, cité par
J.-D. ALBAS, préc., p. 40.
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نصف رأس املال(.)122
إن فاعلية إجراءات التحذير تعتمد وبال شك عىل حلظة تفعيلها ،فكلام اختذت
هذه اإلجراءات بوقت مبكر كلام حتسنت مفرص الرشكة يف تاليف املخاطر والتعامل
معها .وُتتاز "إجراءات التحذير" ،عىل خالف حق املسامهني يف استجواب أعضاء
جملس اإلدارة خالل اجتامعات اجلمعية العمومية ،بقدرهتا عىل تفادي احلصول عىل
إجابات شفوية مبهمة من قبل جملس إدارة الرشكة وذلك اللتزام هذا األخري
وجه إىل مراجع احلسابات يف
بالتعامل معها بجدية تامة عن طريق رد كتايب مم َّ
الرشكة ليق ِّيم بدوره مدى خطورة األمر(.)123
نخلص مما تقدم إىل أن إجراءات التحذير تمشكل وسيلة رقابية فاعلة يف يد
مسامهي الرشكة وتبنيها من قبل الترشيع اإلمارايت سيساهم بالتأكيد يف تفادي
الصعوبات التي من املمكن أن تعرتض استمرارية رشكات املسامهة العامة العاملة
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وسيعمل بحق عىل جتسيد حق أقلية املسامهني يف
الرقابة عىل أعامل الرشكة.
وإذا كانت إجراءات التحذير وسيلة رقابية فاعلة يف أيدي أقلية املسامهني يف
الترشيعات احلديثة ،إال أهنا ليست بالوسيلة الوحيدة حيث اعرتفت تلك
ا لترشيعات ألقلية املسامهني باحلق يف اللجوء إىل القضاء لطلب تعيني خبري تكون
مهمته إعداد تقرير مفصل حول واحدة أو أكثر من عمليات إدارة الرشكة.

(122) J.-D. ALBAS, préc., p. 42.
(123) Ph. MERLE, Droit commercial, sociétés commerciales, 12ème éd., Précis Dalloz,
Paris, 2008, n° 476, p. 571.
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الفرع الثاين :

خربة اإلدارة

()Expertise de gestion

إن خربة اإلدارة هي واحدة من أهم وسائل الرقابة عىل إدارة الرشكة التي
كفلتها الترشيعات األوروبية( ،)124وبعض الترشيعات العربية التي سارت عىل
هنجها( ،)125ألقلية املسامهني منذ منتصف القرن املنرصم .وتسمح هذه الوسيلة
ألقلية املسامهني بالتقدم بطلب إىل املحكمة التجارية من أجل تعيني خبري قضائي
ممك َّلف بإعداد تقرير حول عملية واحدة أو أكثر من عمليات اإلدارة يف الرشكة.
وقد جاء استحداث هذه الوسيلة يف الترشيعات األوروبية ضمن حركة
إصالح عامة هدفت إىل حتسني حقوق املسامهني يف اإلعالم ومحاية حقوق األقلية
منهم وتعزيز الرقابة عىل أعضاء جمالس اإلدارة( .)126ومنذ ذلك الوقت ،توالت
حركات اإلصالح الترشيعي التي كان هلا دور بارز يف التأكيد عىل أمهية خربة
اإلدارة كوسيلة رقابية فاعلة ويف توسيع نطاق تطبيقها.
ويكمن اهلدف من إرساء هذه الوسيلة الرقابية يف السامح ألقلية املسامهني
م
باحلصول عىل معلومات إضافية حول عملية حمددة من عمليات اإلدارة .وخيتلف
مضمون هذه املعلومات اإلضافية عن مضمون تلك الواردة يف تقارير مراجعي
احلسابات والتي تمعرض عىل اجلمعية العمومية العادية للرشكة ،ذلك أن املهمة
املوكلة ملراجعي احلسابات ختتلف اختالف ًا ب ِّين ًا عن املهمة املوكلة للخبري القضائي
نطاق ًا وموضوع ًا .فنطاق عمل مراجع احلسابات أكثر اتساع ًا ألنه يشمل الرقابة
الدائمة عىل كافة أعامل الرشكة ولكن موضوع هذه الرقابة أضيق ألنه يقترص عىل
( )124وتشمل هذه الترشيعات الترشيع الفرنيس واألملاين والبلجيكي واهلولندي.
( )125ومن تلك الترشيعات الترشيع املغريب يف املادة  157من قانون رشكات املساهم رقم  95/17لعام
.1996

(126) R. VATINET, Expertise de gestion, J.-Cl. Commercial, fasc. N° 1079, 18 févr. 2010,
n° 1.
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سالمة الوضع املايل واملحاسبي للرشكة دون أن يمتد للتدخل يف أعامل اإلدارة .أما
اخلبري القضائي ،فتتحدد مهمته بالرقابة عىل عملية واحدة وحمددة من عمليات
اإلدارة حيث ميقدِّ ر جدواها االقتصادية ومدى اتفاقها مع مصلحة الرشكة(.)127
ٍ
ٍ
طبيعة
معلومات ذات
وبالنتيجة ال ترمي هذه الوسيلة الرقابية إىل إعطاء املساهم
عامة وإنام هتدف فقط إىل إلقاء الضوء عىل عملية حمددة أو أكثر من عمليات اإلدارة
زود املساهم بخصوصها بمعلومات كاملة ودقيقة قدر املستطاع( ،)128وهي
التي مي َّ
وبال شك واحدة من الضامنات التي تكفل ألقلية املسامهني احرتام حقهم يف
اإلعالم من قبل الرشكة( .)129أضف إىل ذلك أن خربة اإلدارة تسمح للمساهم الذي
يرغب يف االستعالم حول إدارة الرشكة باحلصول عىل احلد األقىص من املعلومات
حول الوقائع التي يميل املدراء إىل إخفائها حتت ستار أرسار الرشكة ،وبذلك
تعمل خربة اإلدارة عىل توسيع قاعدة املعلومات املتاحة ألقلية املسامهني وإعادة
التوازن بني خمتلف مراكز القوى يف الرشكة( .)130زد عىل ذلك أهنا تسمح ألقلية
املسامهني باالستعالم حول طبيعة ونتائج املسائل التي من شأهنا أن تملحق رضر ًا
بالرشكة ،وبالنتيجة تسمح بمامرسة رقابة فاعلة عىل أعامل الرشكة.
غري أن هنالك رشوط ًا ال بد من أن تتوافر يف طلب خربة اإلدارة .إذ ميشرتط
يتعني
أوالً توفر النصاب املطلوب فيمن يتقدم بطلب تعيني خبري اإلدارة ،حيث َّ
عىل املساهم أو املسامهني أن يمتلكوا ما نسبته  %5من رأسامل الرشكة عىل
األقل( ، )131ويمكن للمسامهني أن يلتئموا فيام بينهم حتى يتسنى هلم مجع النصاب
(127) Ibid, n° 3.

( )128وهذا ما يوضح سبب تسميتها بخربة اإلدارة عىل اعتبار أن مهمة اخلبري تنصب عىل بعض عمليات
اإلدارة وال تتعداها إىل أمور أخرى.

(129) J.-D. ALBAS, préc., p. 44.

( )130ويطلق بعض الفقه عىل هذه اخلربة خربة األقلية نسب ًة إىل أقلية املسامهني الذي يملكون طلب تعيني
اخلبري ،انظرG. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit., n° 1746, p. 501. :
( )131باملقابل ويف قانون الرشكات املغريب يتمثل هذا النصاب ب  %10من رأسامل الرشكة :انظر املادة 157
من قانون رشكة املسامهة.
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املطلوب( .)132ثاني ًا ،إن خربة اإلدارة هي إجراء استثنائي وال يتم اللجوء إليها إال
بعد املرور بمرحلة أولية حمورية تتمثل بالتقدم بطلب كتايب لرئيس جملس اإلدارة أو
املدراء بحسب األحوال للحصول عىل معلومات حول عملية واحدة أو أكثر من
عمليات اإلدارة املتعلقة بالرشكة ذاهتا أو بالرشكات التابعة هلا .وجتدر اإلشارة إىل
أن املرشع الفرنيس مل يتطلب شكلية معينة هلذه الكتابة ،وإن كان الفقه يرى رضورة
تنظيم املسامهني لوسيلة إثبات يمكن الركون إليها إلثبات واقعة إرسال الطلب
وتارخيه وحمتواه .ويرى الفقه أن الرسالة املسجلة واملقرتنة بعلم الوصول يمكن أن
تفي هبذا الغرض رشيطة أن تكون مؤرخة وموقعة(.)133
كذلك مل يشرتط املرشع الفرنيس إرسال نسخة من هذا الطلب إىل مراجعي
احلسابات يف الرشكة بينام اشرتط هذا األمر يف الرد املمرسل من قبل جملس اإلدارة
هبذا اخلصوص ،غري أن إرسال نسخة من هذا الطلب سيساعد وبال شك مراجعي
احلسابات يف عملية تقدير مدى كفاية الرد الصادر عن جملس اإلدارة.
واستناد ًا إىل نص املادة ل  231-225من التقنني التجاري الفرنيس ،جيب أن
ب طلب
ميوجه طلب االستفسار إىل رئيس جملس إدارة الرشكة ،كام جيب أن ينص َّ
االستفسار عىل عملية حمددة أو أكثر من عمليات اإلدارة .ويرجع للقايض تقدير
مدى ارتباط االستفسار بعملية إدارية من عدمه ومدى حتديد مضمونه .ويف هذا
الصدد أ َّيدت حمكمة النقض الفرنسية حمكمة االستئناف التي بررت رفضها قبول
طلب اخلربة القضائية املقدم من املسامهني بكون املراسالت السابقة عىل طلب
اخلربة القضائية واملوجهة من قبل املسامهني إىل رئيس جملس اإلدارة اقترصت عىل
توجيه استفسار عام حول السياسة اإلدارية للرشكة دون التقدم بطلب استفسارات

( )132الفقرة األوىل من املادة ل  231-225من التقنني التجاري الفرنيس.

(133) R. VATINET, préc., n° 50.
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ٍ
بشكل دقيق(.)134
حمددة حول أعامل إدارة معينة
ويستنتج الفقه الفرنيس من خالل تتبعه ملوقف القضاء أن عمليات اإلدارة
التي من املمكن أن تكون موضوع ًا خلربة قضائية تقدَّ ر بالنظر إىل األسئلة املطروحة
بشأهنا ،حيث إن السؤال الذي يرفض جملس اإلدارة الرد عليه هو الذي سيعمل
عىل حتديد مهمة اخلبري القضائي التي تتمحور بجمع املعلومات التي من شأهنا أن
تعطي توضيحات للمساهم مقدم الطلب هبذا اخلصوص(.)135
ويلتزم رئيس جملس اإلدارة بالرد عىل االستجواب املقدم من املساهم أو
املسامهني خالل مدة شهر من تاريخ استالمه لطلب االستفسار كام يلتزم بتزويد
مراجعي احلسابات يف الرشكة بنسخة منه .وينشأ حق املساهم أو املسامهني يف
التقدم بطلب خربة اإلدارة فقط متى أخل رئيس جملس اإلدارة بالرد خالل تلك
املدة املذكورة أو يف حال خلو الرد من عنارص مرضية لإلجابة( .)136ويف هاتني
احلالتني ال يكون القايض ملزم ًا بإجابة طلب خربة اإلدارة وإنام يتمتع بسلطة
تقديرية مطلقة يف حتديد مدى جدية الطلب أو مدى كفاية الرد الصادر عن رئيس
جملس اإلدارة من عدمه ،إضاف ًة إىل تقدير جدوى الطلب(.)137
باملقابل إذا استجاب القايض لطلب اخلربة فإنه سيعمل عىل تعيني خبري أو
أكثر وحيدد نطاق املهمة املوكلة إليه والصالحيات التي يتمتع هبا .وتتمحور مهمة
اخلبري حول استكامل معلومات املساهم أو املسامهني مقدمي الطلب عن عملية أو
أكثر من عمليات اإلدارة املشكوك بمدى اتفاقها مع مصلحة الرشكة .ذلك أنه وكام
ب مهمة اخلبري عىل جممل عمليات اإلدارة يف الرشكة .ولقد
أسلفنا ال جيوز أن تنص َّ
(134) Cass. com., 14 févr. 2006, JCP E 2006, 1981, note D. GIBIRILA.
(135) R. VATINET, préc., n° 52.

( )136الفقرة الثانية من املادة ل  231-225من التقنني التجاري الفرنيس.
( )137ملزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع ،راجع

R. VATINET, préc., n° 54 et suiv., G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit., n° 1747, p. 501 et 502.
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استقر القضاء الفرنيس عىل أن العمليات التي تدخل ضمن اختصاص اجلمعية
العمومية للمسامهني ال تصلح ألن تكون حم ً
ال خلربة اإلدارة باملعنى الوارد يف املادة
ل  231-225من التقنني التجاري الفرنيس( .)138باملقابل ال يوجد ما يمنع أن
خيضع القرار اإلداري الصادر عن جملس اإلدارة لرقابة اخلبري حتى لو خضع هذا
القرار ملصادقة مسبقة من اجلمعية العمومية للمسامهني(.)139
وتنتهي مهمة اخلبري بإعداد تقرير حول العملية أو العمليات موضوع اخلربة
ويودع هذا التقرير يف قلم املحكمة التجارية وبدوره يتوىل كاتب املحكمة مهمة
إرساله إىل من طلبه وللنيابة العامة وملجلس إدارة الرشكة ومراجعي احلسابات
فيها ،إضاف ًة إىل هيئة األسواق املالية .ويض ُّم هذا التقرير إىل التقرير امل َعد من قبل
مراجعي حسابات الرشكة لغايات عرضه ومناقشته يف اجلمعية العمومية املقبلة
ويتم اإلعالن عنه بذات الطريقة(.)140
ويتضمن تقرير خبري اإلدارة معلومات وإيضاحات للمسامهني حول مدى
انتظام العملية اإلدارية موضوع اخلربة وجدواها ونتائجها االقتصادية املتوقعة،
إضاف ًة إىل مدى اتفاقها مع معايري اإلدارة ومتطلبات الربحية والقدرة التنافسية .من
جهة أخرى ،ميربز هذا التقرير مدى التزام جملس اإلدارة بقواعد احليطة واحلذر
املنتظرة من اهليئات اإلدارية يف رشكات املسامهة العامة.
وبذلك حتقق خربة اإلدارة للمسامهني أهداف ًا متعددة يكمن أمهها يف تكملة
وإُتام املهمة التي يقوم هبا مراقبو احلسابات والذين حيظر عليهم التدخل يف شئون
اإلدارة .كام تمساعد خربة اإلدارة املسامهني يف إعداد حجج إلثارة دعوى املسئولية
( )138ملزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع ،راجع:
R. VATINET, préc., n° 35 et suiv. et les arrêts cités par cet auteur.
(139) Paris, 14 sept. 1998, Bull. Joly, 1999, 250, note F.-X. LUCAS, cité par G. RIPERT et
R. ROBLOT, op. cit., n° 1748, p. 502.

( )140الفقرة األخرية من املادة ل  231-225من التقنني التجاري الفرنيس.
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ضد أعضاء جملس اإلدارة عند االقتضاء وهو ما جيعل من خربة اإلدارة يف القانون
الفرنيس واحدة من أهم الوسائل الرقابية الفاعلة بيد املسامهني( .)141ونحن نتمنى
عىل املرشع اإلمارايت وعىل مجيع املرشعني العرب أن حيذوا حذو املرشع الفرنيس
هبذا اخلصوص في ضع هذه الوسيلة الرقابية يف يد مسامهي رشكات املسامهة العامة
إذ أن يف ذلك الضامنة األكيدة لتعزيز الشفافية واملساواة يف الفرص يف رشكات
املسامهة العامة عىل نحو يكفل احلفاظ عىل حقوق أقلية املسامهني.

( )141عىل أنه جتدر اإلشارة إىل أن املسامهني الذين ال يملكون النصاب القانوين لطلب خربة اإلدارة
يستطيعون طلب اخلربة الوقائية أو ما يعرف باخلربة املستعجلة بموجب نص املادة  145من قانون اإلجراءات
املدنية والتي هتدف إىل إقامة الدليل عىل وقائع خيشى زوال دليلها عند حدوث النزاع يف املستقبل ،إذ سمح
القضاء الفرنيس منذ عام  1981باستخدام هذه اخلربة يف نطاق قانون الرشكات التجارية .وتفرتق اخلربة
الوقائية عن خربة اإلدارة ،فبينام هتدف خربة اإلدارة إىل تقييم مدى جدوى ومالءمة عملية من عمليات اإلدارة
من منظور اقتصادي أكثر منه قانوين ،تعترب اخلربة الوقائية إجراء من إجراءات التحقيق التي هتدف إىل إقامة
دليل عىل وقائع من املحتمل أن ينبني عليها حل نزاع مستقبيل .انظر حول هذه اخلربة:
R. VATINET, préc., n° 69 et suiv.

ويقابل املادة  145سابقة الذكر ،املادة الثانية من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت والتي تنص عىل أنه "ال
يقبل أي طلب أو دفع ال يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومرشوعة ومع ذلك تكفي املصلحة املحتملة إذا
كان الغرض من الطلب االحتياط لدفع رضر حمدق أو االستيثاق حلق خيشى زوال دليله عند النزاع فيه".
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اخلامتة
لقد هدفت هذه الدراسة إىل تقييم دور املساهم يف الرقابة عىل إدارة رشكة
املسامهة العامة يف ظل قانون الرشكات االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة،
وذلك مع حماولة االستفادة من جتربة الترشيعات األوروبية املتقدمة يف هذا املجال
واقتباس ما يتالءم منها مع البيئة القانونية واالقتصادية لدولة اإلمارات العربية
املتحدة .ولقد استطاعت هذ الدراسة الوقوف عىل مواطن الضعف يف الترشيع
اإلمارايت وحتديد أسباهبا ثم إبداء احللول واملقرتحات املالئمة بام يكفل تعزيز دور
املسامهني يف دولة اإلمارات عىل ممارسة دورهم الرقايب عىل إدارة رشكات املسامهة
العامة العاملة يف الدولة ،وخلصت هذه الدراسة إىل النتائج والتوصيات التالية:
النتائج:
أوالً  :خلصت هذه الدراسة إىل حمدودية حق املساهم يف اإلعالم بنوعيه
املؤقت والدائم يف قانون الرشكات اإلمارايت .فقد اكتفى املرشع اإلمارايت بإلزام
الرشكة بإعالم املساهم قبل موعد انعقاد اجلمعية العمومية بجدول أعامهلا ومل
يكفل له رصاح ًة احلق يف االطالع عىل املستندات والوثائق التي ستمعرض عىل
اجلمعية العمومية قبل موعد انعقادها وهو ما من شأنه إضعاف الدور الرقايب
للمساهم .كذلك ق َّيد املرشع اإلمارايت حق املساهم يف االطالع الدائم عىل وثائق
الرشكة برضورة احلصول عىل موافقة من اجلهة املختصة بموجب نظام الرشكة.
باملقابل واكب املرشع اإلمارايت الترشيعات احلديثة حني أرسى حق املساهم يف
توجيه أسئلة ألعضاء جملس اإلدارة حول سري أعامل الرشكة وإدارهتا دون تعليق
ممارسة هذا احلق عىل ملكية املساهم لنسبة معينة من أسهم الرشكة ،وهو ما حيقق
املساواة بني مجيع مسامهي الرشكة ويكفل حق األقلية يف ممارسة دورها الرقايب عىل
إدارة الرشكة.
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ثاني ًا  :توصلت الدراسة إىل أن حق املساهم يف اإلعالم حمدو ٌد يف وسائل
ممارسته ،إذ ق َّيد املرشع اإلمارايت حق املساهم بتوكيل الغري يف حضور اجتامعات
اجلمعية العمومية وممارسة احلقوق املنبثقة عنها برضورة أن يكون الوكيل واحد ًا
من املسامهني يف الرشكة .كام أنه مل ميلزم الرشكة بإرسال املستندات والوثائق التي
ستعرض عىل اجلمعية العمومية مع الدعوة إىل االجتامع كام مل ميرش إىل رضورة
وضع هذه املستندات حتت ترصف املسامهني يف مركز الرشكة قبل موعد االجتامع
مما جيعل مبارشة املساهم حلقه يف اإلعالم حمددة يف فرتة زمنية قصرية جد ًا تتجسد
بانعقاد اجلمعية العمومية وهو ما ينعكس سلب ًا عىل قدرة املساهم عىل تكوين تصور
حقيقي حول الوضع املايل واإلداري للرشكة ويضعف بالنتيجة قدرته عىل املشاركة
يف مناقشات اجلمعية العمومية.
ثالث ًا  :أثبتت هذه الدراسة عدم وجود ضامنات كافية ملامرسة املساهم حلقه يف
الرقابة يف ظل الترشيع اإلمارايت .إذ مل مخي ِّصص املرشع جزا ًء حمدد ًا يرتتب عىل
أقر نصوص ًا عامة
خمالفة األحكام القانونية املتعلقة بحق املساهم يف الرقابة وإنام َّ
بعضها يقيض ببطالن قرارات اجلمعية العمومية التي تصدر خالف ًا ألحكام
القانون ،وبعضها اآلخر يعطي املساهم منفرد ًا حق مبارشة دعوى املسئولية ضد
أعضاء جملس اإلدارة الذين أحلقوا به رضر ًا شخصي ًا .أضف إىل ذلك أن املرشع
اإلمارايت مل يسمح للمساهم بمبارشة دعوى الرشكة ملساءلة أعضاء جملس اإلدارة
عن املخالفات واألخطاء املرتكبة من قبلهم والتي أحلقت أرضار ًا بالرشكة إال بعد
احلصول عىل إذن وتفويض مسبق من اجلمعية العمومية للمسامهني والتي غالب ًا ما
تكون حتت هيمنة جملس اإلدارة ،األمر الذي يؤدي إىل تقليص الدور الرقايب
ٍ
بشكل ملموس.
للمساهم
رابع ًا  :ميثبت الواقع العميل وجود مجلة من املعوقات التي حتول دون ُتكني
املساهم من القيام بدوره الرقايب عىل نحو فاعل .ومن هذه املعوقات ما يرجع إىل
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
71

[السنة الثالثون]

189

Published by Scholarworks@UAEU, 2016

Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 67 [2016], Art. 3

[نحو تعزيز حق املساهم يف الرقابة عىل إدارة رشكة املسامهة]

طبيعة املعلومات حمل حق اإلعالم ،كغموض تلك املعلومات وعدم دقتها ،فض ً
ال
عن تشتتها يف أكثر من وثيقة وتضخمها عىل نحو يعمل عىل قتل املعلومة اجلوهرية
ويغرقها يف ٍ
سيل من املعلومات عديمة األمهية.
البعض اآلخر من املعوقات يتعلق بشخص املساهم الذي يفتقر إىل اخلربة
القانونية واملحاسبية التي حتول دون إدراكه ملحتوى الوثائق واملستندات التي
توضع حتت ترصفه ،األمر الذي جيعله عاجز ًا عن لعب أي دور ميذكر يف إدارة
الرشكة ويتسبب بالنتيجة بعزوفه عن احلضور واملشاركة يف اجتامعات اجلمعية
العمومية مما يؤدي إىل شل رقابة اجلمعية العمومية عىل أعامل جملس اإلدارة وانفراد
هذا األخري بالسيطرة عىل شئون الرشكة وأعامهلا.
وعملنا من خالل هذه الدراسة عىل اقرتاح الوسائل التي من شأهنا تعزيز
الدور الرقايب للمساهم يف قانون الرشكات اإلمارايت واستأنسنا يف سبيل ذلك
بأفضل املامرسات القانونية يف الترشيعات األوروبية والتي كان هلا دور بارز يف
تعزيز احلقوق السياسية للمسامهني يف رشكات املسامهة العامة يف دول االحتاد
األورويب .وخلصنا إىل التوصيات التالية:
أوالً  :رضورة حتسني مضمون ونوعية البيانات املالية للرشكة عىل نحو جيعل
فهمها أمر ًا مستطاع ًا من قبل املساهم العادي وهو ما يستوجب برأينا تدعيمها
بوثائق وملخصات توضيحية ملجمل ما ورد فيها .كذلك ونظر ًا ألمهية الدور الذي
يلعبه تقرير جملس اإلدارة يف إعالم املسامهني وتفعيل دورهم الرقايب نتمنى عىل
املرشع اإلمارايت تنظيم آلية إعداده وحتديد البيانات التي حيتوي عليه عىل نحو
دقيق ،عىل أن تتضمن هذه البيانات جمموع املبالغ التي حصل عليها أعضاء
املجلس كأجور أو بدالت.
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ثاني ًا :رضورة توسيع نطاق حق املساهم يف اإلعالم زمني ًا وذلك من خالل مد
الفرتة الزمنية التي ميمكن للمساهم خالهلا ممارسة حق االطالع املؤقت بحيث ال
تقترص عىل فرتة انعقاد اجلمعية العمومية وإنام ُتتد لتشمل فرتة الواحد وعرشين
يوم ًا السابقة عىل انعقاد اجلمعية العمومية .كام نرى رضورة توسيع نطاق حق
اإلعالم موضوعي ًا بحيث يمنح املرشع اإلمارايت املساهم رصاح ًة احلق يف االطالع
عىل مجيع املستندات التي تمعرض عىل اجلمعية العمومية السنوية واملشار إليها يف
املادة  124من قانون الرشكات اإلمارايت والتي تشكل برأينا احلد األدنى من
البيانات الواجب إطالع املساهم عليها .كام نويص املرشع اإلمارايت بتوسيع قاعدة
حق املساهم يف اإلعالم املؤقت ليشمل أيض ًا سجل املسامهني وكشوفات اجلرد،
إضاف ًة إىل جداول توضيحية تبني نتائج أعامل الرشكة خالل اخلمسة أعوام
املنرصمة كوهنا أكثر تعبري ًا عن احلالة املالية احلقيقية للرشكة.
أما فيام يتعلق بحق االطالع الدائم ،فنرى رضورة حتديد احلد األدنى من
الوثائق التي تلتزم الرشكة بتمكني املساهم باالطالع عليها عند الطلب وترك
مسألة ُتكينه من االطالع عىل ما سواها من وثائق من عدمها لتقدير جملس اإلدارة
أو اجلمعية العمومية بحسب ما ينص عليه نظام الرشكة .ونرى أن يتقرر حق
اإلعالم الدائم عىل ضوء حق اإلعالم املؤقت بحيث يشمل مجيع الوثائق التي
يتوجب وضعها حتت ترصف املساهم قبل انعقاد اجلمعية العمومية ،إضاف ًة إىل
ذات الوثائق اخلاصة بالثالث سنوات املنرصمة وحمارض االجتامعات املنعقدة
خالل تلك السنوات وهو ما من شأنه ُتكني املساهم من احلكم الصحيح عىل
تطور سري أعامل الرشكة.
ثالث ًا  :نويص بتدخل املرشع اإلمارايت من أجل تنظيم وسائل ممارسة حق
املساهم يف اإلعالم ،ونقرتح بأن يتبنى ذات املقرتح الذي تبناه التوجيه األورويب
واملبني عىل إلزام رشكات املسامهة العامة بامتالك موقع إلكرتوين تضع من خالله
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مجيع الوثائق املشمولة بحق االطالع حتت ترصف املسامهني يف الفرتة املقررة قانون ًا.
رابع ًا  :يف سبيل تعزيز مشاركة املسامهني يف اجلمعية العمومية وتفعيل دور
اجلمعية العم ومية يف إدارة الرشكة ،نويص املرشع اإلمارايت بتضمني قانون
الرشكات أحكام ًا يسمح من خالهلا لرشكات املسامهة بتمكني مسامهيها من
احلضور واملشاركة يف اجتامعات اجلمعية العمومية عن مبعد عن طريق استخدام
وسائل التكنولوجيا احلديثة وُتكني املساهم من التصويت إلكرتوني ًا ،إضاف ًة إىل
إرساء أحكام ناظمة لعملية التصويت بالوكالة والتصويت باملراسلة.
خامس ًا  :بغية تعزيز ضامنات حق املساهم يف الرقابة ،نويص املرشع اإلمارايت
بتعديل رشوط مبارشة دعوى الرشكة ضد أعضاء جملس إدارة الرشكة بحيث
يعرتف للمساهم باحلق يف مبارشة هذه الدعوى بصفة فردية دونام احلصول عىل
إذن مسبق من اجلمعية العمومية ،عىل أن محتاط رشوط مبارشة هذه الدعوى برقابة
قضائية بحيث تقدر املحكمة جدية الدعوى من عدمها وبالتايل تقرر قبول الدعوى
أو رفضها تبع ًا لذلك.
ٍ
جزاءات من طبيعة جنائية وإدارية تطبق
كذلك نويص املرشع اإلمارايت بإقرار
يف حال خمالفة أحكام حق املساهم يف الرقابة .ويف سبيل ذلك ،يمكن للمرشع أن
جيعل من خمالفة هذه األحكام سبب ًا مبارش ًا لبطالن اجتامعات اجلمعية العمومية.
كام يمكن االعرتاف للمساهم باحلق يف التقدم بطلب لقايض األمور املستعجلة
ليأمر جملس اإلدارة حتت طائلة الغرامة التهديدية بإطالع املساهم عىل الوثائق التي
ممنع من االطالع عليها خالف ًا ألحكام القانون.
سادس ًا  :نتمنى عىل املرشع اإلمارايت تبني وسائل رقابية جديدة ذات طابع
وقائي هتدف إىل تعزيز دور أقلية املسامهني يف متابعة سري وانتظام وتطور أعامل
الرشكة عن كثب وذلك من خالل إعطائهم صالحية استجواب أعضاء جملس
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إدارة الرشكة حول كل ما من شأنه أن يعرقل استمرارية املرشوع التجاري للرشكة
من وجهة نظرهم ومن ثم مناقشته يف اجلمعية العمومية للرشكة لتقييم مدى جدية
املوقف واختاذ التدابري الوقائية عىل وجه الرسعة إذا تطلب األمر .وعليه نقرتح عىل
املرشع اإلمارايت تبني إجراءات التحذير وخربة اإلدارة التي أرستها الترشيعات
األوروبية هبذا اخلصوص ،وهو ما من شأنه املسامهة يف تفادي الصعوبات التي من
املمكن أن تعرتض استمرارية رشكات املسامهة العامة العاملة يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة والعمل عىل جتسيد حق أقلية املسامهني يف الرقابة عىل أعامل
الرشكة.
تم بحمد اهلل،،
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